وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


Ministère عل‎ Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ,,UNIVERSITE 
MOSTAGANEM 


جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 


كلية الحقوق و العلوم السياسية المرجع: 
قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية 


مذکرة نهاية الدراسة ل شهادة الماستز 


الجماعات المحلية و دورها في ترشید 
السياسة العمر انیة 


میدان الحقوق و العلوم السياسية 
الشعبة: العلوم السياسية و العلاقات الدولية التخصص : الادارة المحلية 
من إعداد الطالب(ة): تحت اشراف الاستاذ: 


دحمان محمد 


السنة الجامعية: 2019/2018 
نوقشت یوم:2019/07/04 


شكرو عرفان 
الشكر الأول للذي علم بالقلم علم الانسان ما لم 
يعلم ونحمد سبحانه على إعانته لي في إتمام هذه المذكرة 
و آتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف 
الأستاذ المحترم حمو بوعلام على قبوله الإشراف على هذه المذكرة 
والذي لم يبخل عليا بإرشاداته و توجيهاته القيمة 
كب لا انی أن تقد اک گل دمن ساعد 
في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد 
وأخص بالذكر زوجتي الكريمة 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأساتذة 
أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه 

المذكرة كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل 
أساتذة و موظفي كلية الحقوق و العلوم السياسية 


الإوهداء 
إلى من تعجز الكلمات عن ذكر مأثرها 
إلى من حلما أن يرباني أتخطى درجات العلم و النجاح 
إلى الذين لن أوفهما حقهما مها قلت فما 
إلى آمي رحمها الله 
و أبي أطال الله في عمره 
إلى كل أفراد عائلتي زوجتي الكريمة التي شجعتني 
ولم تبخل علي بشيء أعانها الله 
إلى إبنتي عائشة أميرة 
إلى كل الزميلات و الزملاء الذين تركو بصماتهم في 
حياتي الذين يؤمنون بأن الآخلاق لا بد أن تسبق العلم 
وأن تكون قاعدة إذ لا ينفع علم بلا أخلاق 
زياني الهواري-دهيليس حياة-حقيقي بوعلام-صياد جمال 
إلى كل من جمعني بهم قسم واحد 
إلى كل طلبة قسم العلوم السياسية عامة 
وإدارة محلية خاصة 


هعفد ه ۸۵ 


يعتبر العمران المرآة العاكسة للدولة» كما يبين مدى تطورها و مستوى الحضارة 
فيهاء لذلك تسهر جميع الدول من أجل وضع مقاييس تستجيب لها البنايات» بغية 
اظهار الوجه الحسن لهاء و متى كانت الدول متطورة كان مستوى العمران فيها 
متطورء و العكس في حالة الدولة المتخلفة» التي تعرف حالة من الفوضى في المجال 
العمراني. و الجزائر لا تخرج عن هذا النسقء فمنذ الاستقلال أصدرت السلطات 
العديد من النصوص القانونية» و إذا أردنا مسايرة التطور التاريخي لقوانين التهيئة 
العمرانية في الجزائر منذ الاستقلال» فقد صدر الأمر 157/62 المؤرخ في 
1 الذي ينص على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية السائدة باستثناء ما 
يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل قواعد التمیبز العنصريء و لذلك تم الاستمرار 
في العمل بالمرسوم الفرنسي الصادر في 31 ديسمبر 1958 إلى غاية صدور الأمر 
67-5 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة» و 
هو آول نص تشريعي يصدر عن الدولة الجزائرية في هذا المجال» و بعدها صدرت 
مجموعة من النصوص القانونية حاول من خلالها المشرع التدخل و علاج المسائل 
المتعلقة بالبناء» بغرض تنظيم العمران و منحه النسق الجمالي الذي يعبر عن الهوية 
الجزائرية العمرانية» و التي تشكلت بمرور العصور و الأزمنة و كذا تراكم الخبرات و 
الاحتكاك بالسكان الذين استوطنوا الجزائر و تركوا موروثهم و آثارهم في المجال 
العمراني» سواء في العصر الروماني الذي ما تزال آثاره شاهدة» أو في فترة الفتوحات 
الاسلامية التي خلفت هندسة جميلة و عمرانا راقياء و بالموازاة مع ذلك» فقد فرضت 
الحكومة الجزائرية جملة من القيود على تشييد البنایات» حيث أن أي بناء في محيط 
عمراني أو منطقة عمرانية جديدة يجب أن يستجيب لمجموعة من المقاييس و القواعد 
التقنية المحددة مسبقا من قبل المشرع مضبوطة بقواعد تنظيمية» و في ذات الاطار 
فإن أي توسع في التجمعات السكانية أو إنشاء المدن الجديدة يكون وفقا لمخططات 
تقنية تسهر عليها الجهات الادارية و هذا للمحافظة على المحيط و عناصره الطبيعية 
و من أجل مكافحة البناء الفوضوي و ما يصاحبه من أخطارء و من أجل تحسين 
الوجه الجمالي للمدن و التجمعات السكانية الحضرية. 


أ 


۰ 0 


مقدمهك 


وتعد الجماعات المحلية دستوريا وتشريعياء الهيئات المعترف لها بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي» أهدافها الأساسية إدارة الشؤون المحلية للسكان وضمن 
هذه الأهداف تهيئة المجال الجغرافي آخذة بعين الاعتبار السياسة الوطنية العمرانيةء 
فالبلدية لها أهمية بالغة في ترتيب السلم الاداري الجزاتري» فهي تمثل قاعدة 
اللامركزية» حيث اتجهت الجزائر لان يكون لها نظام إداري لا مركزي في إدارة 
الولايات (المدن و البلدیات)» إذ أصبح هذا النظام من مظاهر الدولة الحديثةء الذي 
يتصل اتصالا مباشرا بتوزيع وظائفها على الأجهزة الادارية من خلال الاسلوب 
اللامركزية» الذي يوزع الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية و بين المجالس المحلية 
القائمة في نطاق إقليمي للاضطلاع بالأعباء التي هي بالأساس من المسؤوليات 
العامة للدولة» خصوصا ما تعرفه الممارسة الادارية من مستجدات تكنولوجية و رقمية 
والتي أصبح من غير الممكن عزلها عن تأثيرات العولمة التي بدورها أعطت مفهوما 
جديدا للمفاهيم الإدارية و العمرانية» و الجزائر إحدى الدول التي أصبحت الممارسة 
الإدارية بعد دخولها مرحلة الانفتاح مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاعتماد على التقنية خاصة 
في المجال العمراني الذي أصبح يرتكز على التقنية الحديثة» كالمعلومات الجغرافية 
و الاستشعار عن بعدء كأساس لإحداث التنمية المحلية» و كنمط لترسيخ الحوكمة 
الرشيدة. 

في المقابل ورشت الجزائر وضع اقتصادي هشء و اجتماعي متدهور تمثل في 
مظاهر تفكيك النسق الاجتماعيء التوسعات الفوض‌وية آزمة النقل» تهميش 
الضواحيء افتقاد الجانب الجمالي و البيئي لأغلب المراكز الحضرية. البطالة» تردي 
الخدمات الحضرية» كل هذا أدى إلى مواجهة التحديات المتمثلة في النمو الحضري 
المتسارع؛ و كيفية إنشاء مدن تغطي العجز المسجل في السكن و حل مشكلة فقر 
المدن» خلق الثروة» خدمات حضرية ملائمة باعتماد الحكم الراشد. 

ولتحقیق آهداف السياسة العمرانية الوطنية آناط بها المشرع جهة الاشراف على 
أدوات التعميرء فهي متواجدة في جمیع آطوار هذه العملية کتحضیر إعداد 
المخططات العمرانية المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيثة والتعمیر ومخطط شغل 
الأراضيء بحیث لا یوجد بلدية على مستوی الوطن غير مغطاة بمخطط توجيهي 


كت 
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للتهيئة والتعميرء والذي يترجمه واقعيا مخطط شغل الاراضي. والمسؤولية الأساسية 
في إعداد هذه المخططات ترجع الى البلدية لأن دور الولاية مقتصر على المصادقة 
فقطء يقول الدكتور يسري عزم " إن التشريعات المنظمة للعمران و الإدارة المحلية 
والبيئية من الآليات الأساسية المؤثرة في مستوى التحضر لما تفرضه من ضوابط و 
معاییر. الغرض منها الارتقاء الجمالي و ضمانا لاستمرارية الأهداف التنموية 
أهمية الموضوع: 

من الناحية العملية: فنظرا للدور الكبير التي تلعبه الجماعات المحلية في حياة 
المواطن» فقد سخرت الدولة الجزائرية باعتبارها الشريك الاساسي في الادارة المحلية 
لها كل الامكانيات حتى يتسنى لها ان تقوم بهذا الدور» من تحسين الظروف الحياتية 
للمواطن في كل المجالات عامة؛ و المجال العمراني المحلي خاصة؛ حيث أصبحت 
المسؤولية كبيرة في عانقها (الجماعات المحلية)» في كيفية إنشاء مدن تغطي العجز 
المسجل في السکن» حل مشكلة التوسعات الفوضوية» مشكلة تهميش الضواحي و 
افتقاد للحس الجمالي و البيئي للمدن وذلك بالاعتماد على الحكم الراشد. 

أما من الناحية العلمية: فإن للأهمية التي تكتسيها الحوكمة الرشيدة المحلية في 
ضبط و تنظيم المجال بالمدن و التجمعات العمرانية؛ و الدور الذي يلعبه التوجيه و 
التنسيق و تحقيق الإنسجام بين أنشطة المتدخلين في ميدان التهيئة و التعميرء تعطي 
للتخطيط العمراني طابع الأولوية و الأسبقية في خدمة المجهود الذي تبذله الجماعات 
المحلية قصد تحقيق التنمية ااقتصادية الاجتماعية والعمرانية. 


أهداف إختيار الموضوع: 

1- فهم إلى أي حد ترتبط السياسة العمرانية و الجماعات المحلية بالحوكمة المحلية 
الرشيدة. 

2- معرفة دور التخطيط في التنمية بشكل عام» و التخطيط للتنمية العمرانية بشكل 


شا 


۲ 
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3- إيراز دور الأدوات و مخططات التهيئة و التعمير في ترشيد السياسة العمرانية 
للجماعات المحلية. 


مبررات إختيار الموضوع: 


ترجع أسباب إختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية و أخرى موضوعية. 
الأسباب الذاتية: 

رغبتي في دراسة هذا الموضوع لأنه موضوع شكل اهتماما متزايدا في السنوات 
الأخبزة من خا القت و الخ كو القوافيق ااصتسادره و سرورة اسيتعمال 
المخططات و أدوات التهيئة و التعمير من أجل تحقيق تنمية محلية مبنية على 
العقلانية و الحكم الراشد خاصة في المجال العمراني. 
الأسباب الموضوعية: 
انتشار المدن و الأحياء العمرانية على حساب الأراضي الصالحة للزراعة. 
سوء وضعية المدن الجزائرية في أغلب المجالات» و انعكاس ذلك على الحياة اليومية 
للمواطن . 
عدم الانسجام العمراني و الانتشار الکثیف للبناءات الفوضوية و بالتالي الرغبة في 
تسيير السياسة العمرانية المحلية بشكل عقلاني يستند إلى الحوکمة المحلية الرشيدة 
في تسيير هذا المجال الحساس. 
إشكالية الدراسة: 

من خلال كل ما طرحناه» فقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الدور المهم 
للجماعات المحلية في ترشيد السياسة العمرانية» ومن هنا فقد تمحور سؤالنا الرئيسي 


إلى أي مدى يكمن دور الجماعات المحلية في ترشيد السياسة العمرانية ؟ 


۳ 
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* و تحت هذه الاشكالية تم إدراج التساولات الفرعية التالية: 
التساو لات الفر عية: 
ه ما مفهوم الحوکمة الرشيدة وعلاقاتها بالجماعات المحلية ؟ 
ه ما آثر السياسة و التخطیط العمراني على التنمية المحلية ؟ 
ه ما هو دور آدوات أو مخططات التهيئة و التعمیر في ترشيد السياسة العمرانية 
المحلية؟ 
فرضيات الدراسة: 
1-الحوكمة الرشيدة هي عبارة عن توجيهات سياسية عامة و محلية تهدف إلى تحقيق 
2-توجد علاقة وطيدة بين السياسة و التخطيط العمراني و بين التنمية المحلية. 
3-تعتبر مخططات التهيئة والتعمير من أهم الأدوات في ترشيد السياسة العمرانية 
المحلية. 
منهج دراسة الموضوع: 
إن طبيعة الموضوع قيد الدراسة وضعنا أمام عدة متغيرات (الحوكمة المحلية 
الرشيدةء السياسة العمرانية و الجماعات المحلية) فرضت علينا توظيف مناهج مختلفة 
و الي ۷ ننم ( في ۳ 
الدراسات الوصفية: 
ذلك لإبراز الصلة بين المفاهيم و الجزئيات المتعلقة بإظهار دور الجماعات 
المحلية في ترشيد السياسة العمرانية» و من أجل بسط الموضوع و بالتالي يساعد ذلك 
على الفهم بصورة أفضل» و كذلك قمنا بتحليل النصوص القانونية. 
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المنهج التاريخي: 
بها ااا السمرانیث و العمران تة عامة لجز قبل و بعد الانتقلال. 
مقاربات الدراسة: 


لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدة مقاربات: 
1-المقترب الموسسي: اب راز شکل الجهاز المسوول عن تشکیل السياسة العمرانی 2 
المخلية: 

2-المقترب البنائي الوظيفي: لشرح العلاقات الوظيفية بين مختلف البنى و التي 
تشرف على تنفيذ السياسة العمرانية. 

3-المقترب القانوني: لتحليل مختلف التشريعات العمرانية التي تضم السياسة» منها و 
على الخصوص أدوات التهيئة و التعمير. 


صعوبات دراسة الموضوع: 

قلة المراجع المتخصص و بالتالي صعوبة تحصيل المادة العلمية التي تدرس 
نتاترها» مما ب الاسطلاع علیها بشکل دقیق. 

واو ارا هس اد فرط ی لاس سس كدر ي 
يتم نجاز هذا موضوع من منظور سياسي و لیس اجتماعي أو قانوني. 

ومع ذلك حاولنا أن نحیط بقدر ممکن بموضوع الدراسة. 

تقسیمات الدراسة: 


للإجابة على الإشكالية و کذا التساولات الفرعية» اعتمدنا على خطة نتکون من 
مقدمة و ثلاثة فصول ثم خاتمة وهي كما بلي: 
في الفصل الأول الاطار النظري و المفاهيمي تم نقسیمه إلى ثلاشة مباحث تضمن 
المبحت الأول الاطار النظري للحکم الراشد بصفة عامة و الحوكمة المحلية الرشيدة 
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بشكل خاص. آما المبحت الثاني فنتاولنا فيه التتظیم الاداري للبلدية تم تطرقنا في 
المبحث الثالث إلى التتظیم الاداري للولاية. 

آما الفصل الثاني فقد آبرزنا علاقة السياسة العمرانية بالجماعات المحلية و بدوره 
قسمناه إلى مبحثین» ففي المبحث الأول تطرقنا إلى آشر السياسة العمرانية على التنمية 
المحلية» آما في المبحث الثاني تناولنا التخطیط للتنمية و التنمية العمرانية المحلية. 

في الأخير تطرقنا في الفصل الثالث إلى دور آدوات (المخططات) التهيئة و 
التعمیر في ترشيد السياسة العمرانية المحلية و قد قسمناه إلى ثلاثة مباحت. ففي 
المبحث الأول تطرقنا إلى تطور السياسة العمرانية في الجزائرء أما في المبحث 
الثاني فخصص ناه للمخطط التوجيهي للتهيئة و العمرانية(لا۴0۸)» وفي الأخير 
خصصنا المبحث الثالث للمخطط شغل الأراضي(2705). 

و ختمنا الدراسة بخاتمة و قد تم الحديث فيها عن ما توصلت إليه الدراسة من 
نتائج و بالدور البارز الذي تلعبه الجماعات المحلية في ترشيد السياسة العمرانية عن 
طريق مخططات التهيئة و التعمير. 


الفصل الأول 
الإطار النظري و المفاهيفي 


الفصل الأول الإطار النظري و المفاهيمي 
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تمهيد: 

إن التطور الحديث الذي شهدته معظم المجتمعات أدى إلى تزايد حجم 
المطالب والضغوطات على الدولة» مما أدى إلى انعكاسات سلبية على هذه 
المجتمعات واخفاق تنفيذ العديد من السياسات التنموية» وهو ما فرض مجموعة من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية من طرف عدة مؤسسات دولية من أجل وضع 
هذه المطالب ضمن سياسات تنموية ناجحة» كما دفع ذلك بالعديد من الدول إلى 
محاولة تطبيق أسلوب الحكم الديمقراطي وتجسيد الحكم الراشد من أجل تحقيق 
الفاعلية في الشؤون العامة. حيث أصبحت الدول في إطار تطبيق سياسة مفهوم 
الحكم الراشد تعمل» على توسيع قاعدة الإصلاح و المشاركة الذاتية للفرد في شؤون 
المجتمع» الذي أصبح له دورا رئيسيا في إطار دولة القانون على جدول أولويات 


المجتمع الإنمائية. 


المبحث الأول: الإطار النظري للحكم الراشد(الحوكمة المحلية الرشيدة) 

إن فهم معنى الحكم الراشد لا يمكن أن يتم إلا من خلال منظوره التاريخيء إذ 
لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه خاصة مع التنامي الحاصل في الادراك بأن عامل 
النجاح أو الإخفاق يتوقف على مدى رشادة أسلوب الحكم. 


المطلب الأول: التطورات السياسية لمفهوم الحكم الراشد(الحوكمة المحلية الرشيدة) 


يحتل الحكم الراشد كمفهوم مكانة بارزة في عالمنا المعاصرء فرغم حداثة 
المفهوم إلا أن له خلفية تاريخية تعود لأبعد من قرون. 


الفرع الاول: نشأة الحكم الراشد: 
في العهد القديم والتي عرفتها مختلف الأنظمة البشرية وأبرزها ما يلي(!): 
(1) وليد خلافء دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكم المحلي"» مذكرة ماجستیر» تخصص الديمقراطية و 


الإشادف كنية الشرق»'جامعة متقزري فة 201022009 ضن:20: 
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مصطلح الحکم (001176103206) وظف منذ قرون في لغات متعددة؛ فقد 
استعمل في القرن الثاني عشر في فرنسا للإشارة إلى إدارة شؤون مقاطعة تحت 
سلطة إقطاعي يدير شوونها المالية والعسكرية والقضائية نيابة عن الملك » في حين 
برز مفهوم الحكم في العصور الوسطى لدى المؤرخين الانجلیز لتمييز مؤسسة 
السلطة الإقطاعية» وفي سنة 1840 فان ملك مملكة بيد مونت وسردينيا تشارلز 
آلبرت استخدم مصطلح(۷۵0مع )8u0«‏ ۰ كإطار لحل مشكلة الكساد الاقتصادي 
وسوء التسيير الذي حل في المملكة آنذاكء غير أن هذا المفهوم ظهر مرة أخرى 
في الربع الأخير من القرن العشرين في اللغة الانجليزية ليعبر عن عمل الشركات 
والمنظمات في خضم التطورات العالمية المتسارعة» وفي نفس الفترة أي في نهاية 
عقد الثمانينات أعيد استخدام التعبير من قبل المؤسسات الدولية والبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي» وذلك للتعريف بمعايير السياسة العامة الجيدة للبلدان المطبقة 
لبرامج وسياسات التعديل والاصلاح. الا أن هذه السياسات وبرامج التعديل الهيكلي 
إعادة الجدولة الخصخصة الاصلاحات المالية و النقدية لم تحقق الأهداف. وقد 
تعرضت للنقد من قبل الدول من جهة كما أنها لم تهتم بالبعد الاجتماعي 
للمواطنين» وهذا ما يتضح من خلال فرض سياسات التقشف التي ساهمت في تدني 
المستوى المعيشي للأفراد» مع ما ينجر عنها من انعكاسات سلبية ذات آثار سياسية 
واقتصادية وأمنية خطيرة» ويركز برنامج الأمم المتحدة في إدارة المجتمعات من 
خلال الحكم الجيد على ثلاثة اتجاهات» الاتجاه السياسي وهو ما يتعلق بشرعية 
السلطة السياسية» والاتجاه التقني الذي يدور العمل فيه حول عمل الإدارة العامة 
ومدى كفاءتها وفاعليتهاء و الاتجاه الاقتصادي- الاجتماعي ويقصد به كل ما تعلق 
بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاله عن الدولة”ء وكذلك طبيعة السياسات 
العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها على المواطنين وطبيعة 
علاقاتها الخارجية من جهة آخریء وقد أصبح بذلك مفهوم الحكم منداولا في أدبيات 


© قا وهاي لحك اا ر اة ااا ع فى لغاش مکو ماس تخس 
محلدة A gE‏ عندةا a E EL NO‏ 
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السياسة وفي النقاشات الفكرية العالمية منذ التسعينات من القرن الماضي ٠»‏ الحكم 
العالمي :حكم بدون حكومة كما عبر عنها James roseau & Ernest‏ )1993( و 
الحكم الحديث بتعبير 20 12001 مه[ (1993) ۰ والحكم الديمقراطي بتعبير 
James March et Johan Olsen‏ )1995( كما أنشأ في لندن مركز دراسة 
الحكم العالمي عام (1992) ۰ ومن جهة أخرى أسست منظمة الأمم المتحدة لجنة 
الحكم العالمي عام (1995). 

وهكذا فان أهمية الحوكمة تزايدت نتيجة اتجاه كثير من الدول إلى النظم الرأسماليةء التي 
يكون الاعتماد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو 
الاقتصادي(» خاصة وأن ارتقاء هذا الموضوع إلى صدارة الاهتمامات الدولية» هو نتيجة 
تضافر عوامل متعددة» ومن المتوقع أن ينتج عنها ما يؤثر و بشكل كبير على أداء القطاع 
العام أو أداء القطاع الخاص على المستوى الوطني للدول من جهة أو على إدارة الاقتصاد 
الدولي كافة» و بالرغم من أن مسائل إدارة الحكم المتعلقة بالقطاع العام تختلف عن تلك 
المرتبطة بالقطاع الخاص» وتختلف في موضوع إدارة النظام الاقتصادي الدولي» لكن يبقى 
الحكم السليم يشكل شرطا لازما لعملية النمو المستديم (. 


الفرع الثاني :مفهوم الحكم الراشد للإدارة المحلية( الحوكمة المحلية الرشيدة) 

إن محاولة الانتقال بمفهوم الحوكمة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي 
يسمح بالمقارنة بين المفهومين أي بين مفهوم الحكومة و الحوكمةء إذ أن الحكومة 
كمفهوم هي سلطة عمومية تتشكل من هرم يتكون من مجموعة أبنية إدارية و على 
رأسها الجهاز الحكومي الذي يحتكر القرارء أو بعبارة أخرى هي ما يشير إلى 
المؤسسات الرسمية للدولة» والتي في ظلها تتخذ القرارات في إطار إداري وقانوني 
محدد وتستخدم الموارد بطريقة تخضع للمساءلة المالية» بينما مفهوم الحوكمة يجعل 
من مفهوم الحكومة مجرد فاعل في صنع القرار إلى جانب فاعلين آخرين يكتسون 


(1) عبد الرزاق حبارء "الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي: حالة دول شمال 
افریقیا"» مجلة اقتصاديات شمال افريقياء جامعة شلف-الجزاثر» العدد السابع» ص.78. 

(2) إبراهيم فريد عاكومء 'إدارة الحكم و العولمة: وجهة نظر اقتصادية الطبعة الأولى» الإمارات العربية المتحدة: مركز 
الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية للنشر .۰2006 ص ص. 827. 
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بدورهم أهمية بالغة كالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني 
أي أن الحوكمة تشمل الحكومة» بالإضافة إلى هيئات أخرى عامة وخاصة لتحقيق 
نتائج مرغوبة» ويدل مضمون الحوكمة عن معاني متعددة دون التعبير عن معنى 
محدد» نظرا لدخوله في كل الاختصاصات وتميزه بأبعاد كثيرةء فالبنك الدولي 
يتعامل مع بعده الاقتصاديء بينما ترى الأمم المتحدة أن له بعدا انسانیا. ومن وجهة 
نظر الباحث للحوکمة» يجد أنها في ظاهرها تعبير عن ممارسة السلطة السياسية 
وادارتها لشؤون المجتمع وموارده وهو التعريف المقدم من طرف أغلب المنظمات 
الدولية» ومفهوم الحوكمة في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات 
ومؤسسات تشترك في صنع القرار السياسي بما يتفق مع فلسفة العمل الديمقراطي 
غير أنه ومنذ عقدين طرأ قصور على هذا المفهوم وأصبح يعني حكم تقوم به قيادات 
محلية منتخبة وأطر إدارية ذات كفاءة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق 
رفاهيتهم» و ذلك برضاهم عبر مشاركتهم ودعمهم» وهناك عدة تعاريف محددة 
لمفهوم الحكم الراشد للإدارة المحلية أهمها: 


الحوكمة المحلية الرشيدة : 

وهي استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي» من 
أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية!!)» ويوضح الاعلان الذي صدر عن 
مؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 1996 عناصر 
الحوكمة المحلية الرشيدة على النحو التالي: 
1 - نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة. 
2- لامركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي. 
3- مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي. 
4- تهيئة الظروف الذي من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلي. 


(2) ظاقلمة يومتدين» الك الراشنة و مق کل يفاد قرت لوار اة في اتجاشر مه ارال جامعته ابو 
بكر بلقاید-تلمسان» عدد ۰26 جوان ۰2010 ص.30. 
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كما تعرف الحوكمة المحلية بأنها "الطريقة القائمة على التجنيد التسلسلي للعمال 
من خلال إدخال أشكال المساهمة وخلق الوعي لدى الجماعة في الأقاليم القريبة من 
العاملین" والتي هي عبارة عن طوائف ريفية بلديات حسب الحالات» والهدف منها 
هو قيادة العاملين إلى نفس الإقليم والتجانس معه لتشخيص هذا الإقليم» كما تعبر 
الحوكمة المحلية "عن توجيهات سياسية عامة محلية للعاملين حول التنمية وتسيير 
محيطهم الاجتماعي» فالحوكمة المحلية هي" نقطة انطلاق الاستراتيجيات الوطنية 
التي تربط النشاط والانجازات بالخطاب السياسي» وهي كذلك رهان إعادة توزيع 
سلطات العاملين ووسيلة قوية لدعم سلطات منظمة أو لاظهار سلطات أخرى' (. 

و الحکم المحلي" بهذا المعنی: يشير إلى الطرق التي نفدت عملية صنع القرار 
على المستوى المحلي بها على المدى المعياري» و الحکم المحلي الرشيد" : يعني أن 
عملية صنع القرار في ساحة الشؤون العامة المحلية هو بدرجات متفاوتة» تخضع 
للتدقيق والإشراف على المواطنين وهي مفتوحة وشفافة متجهة إلى الحكم والمشارکف 
فالحكومات المحلية بهذا المعنى هي البعد الواحد في الحكم المحلي2). 

كما يمثل الحكم الراشد المحلي. الاطار المنظم والمعبر عن احتياجات 
وتطلعات السكان» وفي هذا الإطار وضع المفكر اندريه تالمان ستة مبادئ أساسية 
يسترشد بها للعمل الحكومي خاصة ما تعلق بإجراء حوار حقيقي مع سكان الأحياء: 

1- معرفة الآليات التي تعمل داخل تلك الأحياء والتعرف عليها من خلال تقدير 
أوضاع السكان. 

2 - البحث عن أشكال ملائمة لتصورات السكان عن طريق التمثيل الديمقراطي. 

3 - تحويل العمل الحكومي ليصبح أكثر عمومية واقل قطاعية. 

4- إخضاع الأنماط الحكومية للأنماط الاجتماعية. 


(1) رياض طالبي, "التنمية الريفية المستدامة في اطار سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة :دراسة مقارنة بين 
الجزائر- تونس والمغرب" مذكرة ماجستير غير منشورة» تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة» كلية العلوم 
الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرء جامعة فرحات عباس-سطيف2011-2010:6؛ ص.123. 

(2) شهيناز ورشاني» المرجع سابق» ص.47. 
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5- تصور ملائم لإمكانيات السكان و لاهتماماتهه!!). 


الفرع الثالث: دوافع ظهور الحکم الراشد 

تدرج آسباب ظهور مفهوم الحکم الراشد في هذه الفترة إلى عوامل سياسية 
وايديولوجية في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفياتي» والی 
عوامل آخری ترتبط بدور الدولة خاصة بعد توجه العدید من الدول النامية لتبني 
المنهج الرأسمالي وظهور ما یسمی بالعولمة » ومن هنا يمكن نقسیم دوافع ظهور 
الحکم الراشد إلى ما ب كا 
1- دوافع سياسية :وتتمثل الدوافع السياسية فیما يلي: 
1-1- نهاية الحرب الباردة و نزاید الاهتمام الدولي بمكافحة الفساد. حيث حضي 
هذا الأمر باهتمام واسع من قبل الدول المانحة والدول المتلقيق نظرا لبداية زوال 
الخطوط الفاصلة بين الشوون الداخلية والخارجية. 
2-1- انهیار المعسکر الاشتراكية و ظهور ما يسمي بالنظام العالمي الجدید الذي 
ساعد على حدوث سلسلة من التصدعات في بنية العلاقات الاقتصادية الدولية 
وهیکلها. مما ساهم في تبني دول المعسکر الشرقي لایدیولوجیات یغلب علیها الطابع 
الليبرالية» وكذلك ننامي موجة العولمة والشمولية وتسرب القیم الديمقراطية عبر حدود 
الدول النامية والتي تمثل الهيمنة الاستعمارية الغربية على العالم» خاصة بعد ثورة 
تکنولوجیا المعلومات والخدمات الالکترونية حیث آصبح هناك اقتناع على المستوی 
الدولي بأن الفساد له تأثیر سلبي على الأمن و الاسنقرار الدولي» وأنه لم يعد مسألة 
داخلية محصورة ضمن حدود الدولة بل آصبح یعصف حتی باقتصادیات الدول 


ار اا 


(1) ولید خلاف» مرجع سابق» ص.46. 

(2) نصر الدین لبال» دور الحوكمة المحلية في إرساء المدن المستدامة» مذکرة ماجستیر» تخصص لدارة 
الجماعات المحلية و الاقليمية, كلية الحقوق و العلوم السياسية. جامعة قاصدي مرباح-ورقلة» 2012-2011 
ص ص.25-23. 

(3) شهيناز ورشاني» المرجع سابق» ص ص.11-10. 
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3-1- غياب الاستقرار السياسي وروی الإصلاح السياسي من جراء الاستبداد 
الغربي في كثير من الدول النامية» وانتشار الحروب الأهلية والطائفية والتي كانت 
سببًا للبحث عن آلية جديدة تلتزم بها تلك الدول للخروج من أزماتها. 
4-1- روح النضال السياسي والاجتماعي الذي ظهر لدى منظمات المجتمع المدني 
في كل أنحاء العالم ودعوة هذه المنظمات إلى إرساء مبادئ الديمقراطية و التشاركية 
في صنع القرارات العامة السياسية. 
2- دوافع إدارية : 
ومن بين الدوافع الإدارية ما يلي: 

التغير الكبير في أداور الدولة وما نتج عنه من تحولات فكرية وثقافية» من 
فاعل رئيسي في صنع السياسات العامة» وممثل للمجتمع المدني في تقرير 
السیاسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشروعات وادارتها وتوزيع الدخل وتقديم 
الخدمات إلى مجرد شريك من بين شركاء متعددين في إدارة شؤون الدولة والمجتمع 
ممثلين في القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات والمجتمع المدني هؤلاء 
الشركاء الذين أصبحوا يدعون إلى المزيد من فرض الرقابة والشفافية والمساعلة 
ويساهمون في وضع السياسات الانمائية للدولة» ومن هنا لم تعد الدولة في الاقتصاد 
الحديث تلتزم على الوفاء بمتطلبات التنمية نظرا لتزايدها!!). 
3- الدوافع الاقتصادية والمالية :وهي كما يلي: 
1-3- بروز مجموعة من الظواهر الاقتصادية على الصعيد العالمي في عقد 
السبعينيات والثمانينات من القرن الماضيء كالعولمة الاقتصادية وسرعة تبادل السلع 
والخدمات بفضل إلغاء الحواجز الجمركية والتي ساهمت بدورها في الكشف عن 
ضعف البيئة المؤسسية التي تتم فيها عمليات التنمية» مما أكسب فكرة الحكم الراشد 
أهمية كبيرة وتطورا بالغا). ومن بين أهم هذه الظواهر ارتفاع عجز الموازنة في 
الدول المتقدمة والنامية على حد سواءء وقد كانت هذه الظواهر أكثر حدة على الدول 


(1) المرجع نفسه» ص.11. 
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النامية»ء مما أدى إلى عدم اسنقرارها الاقتصادي وكان سببا في ارتفاع نسبة 

المديونية و معدلات التضخمء وهو ما انعكس على القدرة الشرائية وزيادة حدة الفقر 

بها. 

2-3- السرعة التي تخطوا بها عملية العولمة وتمويل التدفقات العمالية والتجاریف 
وبشكل خاص الخدمات المالية» وما أفرزته من تغيرات في الاقتصاديات الدوليةء 
عن طريق توطين الشركات على الصعيد الدولي من جهة وفتح الأسواق العالمية 
وضمان نمو التعاملات من جهة أخرى. 

3-3- التأكد من أن إدارة الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة تواجه تغیراد" 
بصورة جذرية» فقد أصبحت للعديد من البلدان النامية أطرافا في الاقتصاد العالمي 
الذي لا تنعكس أهميته في هذه الهیاکل» مما أدى إلى العجز في تحقيق التماسك 
والاتساق في النظم المالية والتجارية» وأن القواعد والسياسات و الاجراءات التي تحكم 
هذه العملية لم تعد تتلاءم مع ما أفرزته ظاهرة العولمة من تغيرات على الساحة 
الدولية» ويرى بعض المفكرين إلى أن الليبرالية الجديدة التي وجهت برامج العمل 
للتنمية العالمية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي لم تحقق الأهداف المرجوة 
منها بحيث لم يتحقق النمو الاقتصادي الموعود واستمر الفقر وعدم المساواة في 
العالم» وهو ما یفسر استمرار مشكلة الديون في الدول النامية في تأزم متصاعدء 
حتى في الفترات التي تم فيها تسجيل معدلات نمو اقتصادي» فكان من الواجب 
البحث عن استراتيجية جديدة تحقق التنمية!!). 

4-3- فشل المساعدات المقدمة للدول النامية من طرف الدول المتقدمة في تحقيق 
أهدافها (الحد من الفقر وتعزيز التنمية والنمو المستدام)» بسبب ضعف القدرات 
الإدارية لحكومات البلدان الفقيرة» والتي اتسمت بالفشل في تلقي هذه المساعدات 
ومشاريع التنمية» وانتشار الفساد على نطاق واسع» وهو ما جاء في إحدى الدراسات 
الهامة للبنك الدولي» بأن هناك علاقة سلبية وعلى مدار العقود الحديثة بين 
المساعدات والنمو حيث أن بعض البلدان تلقت الكثير من المساعدات المالية الدولية 


(1) المرجع نفسه» ص.12. 


الفصل الأول الإطار النظري و المفاهيمي 


إلا أن مستوى الدخل فيها انخفض» بينما دول أخرى تلقت مساعدات قليلة مقارنة 
بالأولى إلا أن مستويات الدخل بها ارتفعت بشكل كبيرء فهذه الدراسة أكدت على أن 
العديد من العوامل لها دورا كبيرا في عملية التنمية وليست القدرات المالية فقط وهو 
الأمر الذي جعل الجهات المانحة تعتبر أن الحكم الراشد أساسي لنجاح هذه 
المساعدات في العالم النامي» ومنذ ذلك الحين ارتبطت التنمية وتقديم المساعدات 
باعتماد الحكم الراشد في الدول النامية. 

إضافة إلى ذلك هناك العديد من الأسباب الأخرى التي ساهمت في بروز 
مفهوم الحكم الراشد على الساحة العالمية أهمها: 

1- انتشار الفساد السياسي کعقبة آمام الشفافية في الحياة العامة» وفقدان الثقة 
بالسياسيين مما شكل تهديدا قويا على حقوق الإنسان وخاصة في البلدان النامية. 

2- الممارسات الغير ديمقراطية» وما ترتب عنها من مشاكل كبيرة للعديد من 
الدول» مما أصبح يشكل تهديدا كبيرا للقوانين القاضية بالمساواة في العدالة وفي 
التمثيل الجيد إضافة إلى الأداء السلبي للأحزاب السياسية والأفراد وانعدام الثقة 
بالمجالس السياسية وبالنشاطات التي تقوم بها. 

3- عمليات الخصخصة التي جرت في الكثير من بلدان العالم والتي تخالف 
القانون والتوجه لبيع أملاك الدولة بواسطة المسؤولين الحكوميين لتحقيق المصالح 

4- سيطرت الطبقة الرأسمالية على الحكم في العديد من الدول المطبقة لمبادئ 
الليبرالية الجديدة» مما أدى إلى انقسام أدوار المجتمعات في تنمية الاقتصاد العالمي 
وتنمية الاقتصاد المحلي. 

5- زيادة التبعية السياسية والاقتصادية للدول النامية للغرب الصناعي وهي الفترة 
التي شهدت اتساع الفرق بين مستويات المعيشة في البلدان الرأسمالية مرتفعة الدخل 
والبلدان النامية منخفضة الدخل. 

6- إعادة النظر في برامج التنمية وفي المزشرات الخاصة بتوزيع الدخل 
والضمانات الاجتماعية في سياق تنفيذ استراتیجیات اقتصادية للمقسسات الدولية. 
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الفصل الأول الإطار النظري و المفاهيمي 


7- فشل العديد من السياسات المالية للدول وارتفاع معدلات التضخمء مما أثر 
بشكل سلبي على معدل النمو الاقتصادي» كما أن تخصيص مبالغ هائلة للإنفاق 
العسكري في العديد من الدول أدى إلى نقص الاستثمار و تراجع رؤوس الأموال 
الدولية. 

8- التطورات الحديثة في المعرفة والتكنولوجيا وما يرتبط بها من إعادة تقسيم العمل 
الدولي» خاصة ما يتعلق بضعف جوانب الحكم وادارة الدولة(. 
المطلب الثاني: متطلبات ووسانل تجسید الحوکمة المحلية الرشيدة و انعکاساتها 
الفرع الأول :متطلبات تحقیق الحکم الراشد المحلي 
على صعيد الادارة المحلية فان تحقیق حکم راشد محلي یتجاوز العلاقة التقليدية بين 
المواطن والحکومة لا یتوقف فقط في الترکیز على فعالية المؤسسات المتعلقة بادارة 
شوون الدولة والمجتمع معاء بل بتطلب ذلك التأکید على قيم التمکین التي تسمح 
بقيام إدارة محلية رشيدة مؤسسة على قيم الديمقراطية ویستند ذلك إلى ما يلي/2): 

1- المشاركة الشعبية الفاعلة: والتي تضمن بدورها أن يكون للأعضاء المحليين 
على حد السواء حرية الرأي والتعبير في اتخاذ القرارات عن طريق المشاركة المحلية 
الواسعة والمبنية على شرعية حقوق الإنسان التي تضمن إضفاء الشرعية العامة على 
ما يتم التوصل إليه من سياسات محلية لتصبح هذه الأخيرة أكثر استقرار و 
اا 
2- حكم القانون ودولة المؤسسات: وذلك من خلال القوانين التي تستلزم تأمين و 
حماية الجماعات المحلية بشكل متساو وكذلك المساواة بينهم في العقاب بموجب 
القانون» كما يتوجب أن يوفر القاتون الحماية للجماعات المحلية الأكثر ضعفا من 
الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. 


اوه ف 

ای لفون اه ر بای یس ود 

(3) نظيرة دويابي؛الحکم الراشد المحلسي و إشكالية عجز ميزانية البلدية”؛ مذكرة ماجستیر؛ تخصص اقتصاد 
التنميةء كلية العلوم الاقتصادية» علوم التسيير و العلوم التجارية» جامعة أبي بكر بلقاید-تلمسان»2009- 
0 ص.147. 
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3- التوجه نحو الجماعية : حيث أن جميع المصالح الخلافية يتم التوسط فيها إلى 
إجماع واسع حول ماذا يعني النفع العام للوطن وللجماعات المحلية» وماذا تعني 
السياسات والإجراءات المتبناة لتحقيق ذلك. 

4- العدل الاجتماعي: بحيث يكون لجميع المواطنين الفرصة لتحسين أوضاعهم من 
خلال وضع سياسات ذات أولوية لاستهداف تحسين أوضاع الفئات المحرومة من 
أجل ضمان إشباع حاجاتهم الأساسية وضمان أمنهم المجتمعي. 

5- الفاعلية والكفاءة :فمفهوم الفاعلية والكفاءة يشمل قدرة الدولة على العمل في 
خدمة الصالح العام والالتزام بذلك» فالقدرة تحتاج إلى أشخاص متدربين على تقديم 
الخدمات المحلية العامة بروح مهنية. 

6- الرؤية الاستراتيجية :أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية 
الهادفة إلى تحسين شوون الأفراد وتنمية المجتمع»من الواضح إذا أن مقومات الحكم 
الراشد تتمثل في تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني 
إذ لا يمكن الحديث عن الحكم الراشد دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية 
والعمل في ظل الديمقراطية وسيادة الشعب(. 

7- الشرعية :وذلك من خلال شرعية السلطة بما يحقق رضا وقبول المواطن المحلي 
لسلطة هؤلاء الذين يحوزون القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد 
وعمليات واجراءات مقبولة وأن تستند إلى حكم القانون والعدالة» وذلك بتوفير فرص 

8- الحرص في التعامل مع الموارد : بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وحسن 
استخدامها لإشباع حاجات الأجيال الحاليةء والأخذ بالاعتبار حاجات الأجيال 
9- البيئة السليمة : لضمان حماية البيئة واعادة إحيائها وتجديدها من خلال تحقيق 
الاستدامة بالاعتماد على الذات. 


)1( نظيرة دوبابي» المرجع السابق» ص.146. 
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0- الاستجابة: إذ تسعى الأجهزة المحلية إلى خدمة الأطراف المعنية والاستجابة 
لمطالبها دون تحيز وتستند بذلك درجة المساءلة على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين 
مختلف الأجهزة المحلية. 

1- التمكين والاقتدار: فتحقيق الوضع الأفضل للمجتمع وضمان البيئة الملائمة 
لإنجاح المبادرات المحلية يستلزم الإلمام بكافة القواعد الأساسية للمجتمع من أجل 
تحقيق هذا الأخير لغاياته المشروعة. 

2- الشراكة: ويتطلب ذلك توفير أطر وآليات مؤسسية لتحقيق الشراكة بين القطاع 
العام والقطاع الأهلي المحلي ومؤسسات المجتمع» التي تتبنى علاقات متبادلة 
تسودها الثقة» كما تشمل الأعمال الطوعية والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وكل 
ذلك يرفع من مستوى التنمية ويعزز الحكم الراشد المحلي. 

3- المساءلة: يقصد بها تحميل الأفراد والمنظمات مسؤولية الأداء الذي يتم قياسه 
بأقصى قدر ممكن من الموضوعية ويعرف 'برنامج الأمم المتحدة الانمائي" 
المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب 
المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم» والأخذ بالانتقادات 
التي تُوجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم» كما تتطلب المساءلة وجود حرية 
معلومات و أصحاب مصلحة قادرين على تنظيم أنفسهم وسيادة القانون. 

ويقوم الحكم الراشد المحلي على العلاقة التفاعلية بين المجتمع والدولة والتي 
تتطلب حكومة وادارة مؤهلة تقنيا لتنظيم العلاقة بين هذه الأقطاب المنتجة لفعالية 
الخدمات المؤسساتية وتحسين معايير الإنتاج وتطوير سوق العمل وشرعية الوظائف 
الحكومية» كما يمثل إصلاح الدولة لمؤسساتها جوهر الحكم الراشد والتي تعتمد على 
الخصخصة والإصلاح المؤسساتي واللامركزية (الإدارة المحلية)» وفي هذا الاطار 
وضع البنك الدولي نموذجا للحكم الراشد المحلي يهدف إلى تسهيل عملية المشاركة 
المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات الغير حكوميةء 
وقد ارتبط هذا البرنامج بما يلي: 
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1- استطلاعات الرأي العام ومشاركة المجتمع المدني: من خلال البحث من أجل 
تحصيل بيانات عن طريق الاستقصاءات والمقابلات المنظمة والمقابلات مع 
المسؤولين بواسطة الخبراء المحليين المدربين على استخدام طرق منهجية علمية 
وموضوعية تقوم على تحليل البيانات لمدى تغطية الخدمات وكلفتها وفقا لأولويات 
المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات والبرامج. 

2- الشفافية والمساءلة: يعمل البنك الدولي على جمع ونشر العديد من الممارسات 
المتعلقة بتوسيع نطاق الشفافية والمساءلة وتطوير الاستراتيجيات المحلية المتعلقة 
بمكافحة الفساد وتحسين المناخ التنظيمي وآدوار المجتمع المدني في الترويج 
للحكومات التي تستجيب للمساءلة العامة. 

3- المسؤولية المحلية: عبر دعم اللامركزية والإدارة المحلية من خلال تزويدها 
بسلطات ومسؤوليات هامة بما يؤهلها لتصبح قادرة على تخطيط وتنفيذ البرامج 
والسياسات العامة المحلية بكفاءة. 

4- المساءلة: يسجل البنك الدولي في عدة دول ضعف آليات المساءلة بين الممثلين 
المنتخبين وناخبيهم وموظفي الإدارة المحلية ومن أجل تفعیل آليات المساءلة يقترح 
البنك الدولي أداتين للمساءلة: 

5- مساعلة داخلية عبر إجراءات الرقابة من قبل المسؤولين المحلیین» ومساعلة 
خارجية بواسطة الشعب عبر الانتخابات أو النقاش العام أو التبليغ عن التجاوزات. 

6- الاستدامة: من .خلال ضمان استمرار تدفق الاستشمارات المحلية الموجهة نحو 
تحسین النمو الاقتصادي لهدف التنمية المحلية المستدامة» كما وضع البنك الدولي 

دلیلا استرشادیا لتقييم مظاهر الضعف في الإدارة المحلية والنشاطات البلدية المحلية 
في شكل لستمارة معلومات تحتوي على مجموعة من الاسئلة المفتوحة تخص 

مختلف المجالات الفساد والتي على آساسها يتم اقتراح مجموعة من الحلول لتحسین 

بيئة الأداء العام للإدارة المحلية وتخفیض آثار الفساد. كما تستند رؤية البنك الدولي 
لمتطلبات الحکم الراشد المحلي وتحقیق التنمية على ما يلي(: 
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1- إمكانية التمويل: حيث نتضمن استراتيجية البنك الدولي دعم مبادرات المؤسسات 
المحلية في التخطيط والتصميم والتطبيق وادارة مشاريع الاستثمار المحلي ومكافحة 
أشكال الفساد المالي والإداري. 

2- صناع السياسة العامة: حيث يقوم الحكم الراشد المحلي على دعم جهود 
الحكومات نحو إقرار المسؤولية اللامركزية وتنمية قدرة الموظفين الإداريين لاداء 
الخدمات المحلية» خاصة فيما يتعلق بخدمات السكن والتعليم والضمان الاجتماعي 
والصحة ومكافحة الفقر. 

3- دعم اللامركزية والإدارة المحلية من أجل خلق حكم محلي جيد والترويج للتنمية 
المحلية» التي تتم من خلالها تزويد الخدمة المحلية بسلطات ومسؤوليات هام 
وتوفير الموارد المالية الكافية. 

4- تحسين المساءلة الخارجية على المستوى المحلي: وذلك بالاعتماد على 
الإجراءات التالية: فتح المجال أمام مشاركة المواطنين من خلال القنوات التي تربط 
بين المواطنين ومؤيدي الخدمات العامة مع إعتماد سياسات تمكين السلطات 


المحلية» وترشيد إدارة الموارد والمشاريع المالية المحلية. 


الفرع الثاني :وسائل وآليات تجسيد الحكم الراشد المحلي 


تقوم المؤسسات الدولية المعنية بالنشاط الدولي بمكافحة الفساد والترويج للحكم 
الجيد بعدة وسائل وآليات وذلك بإسناد الجهود والفعاليات المحلية والمجتمعية لإرساء 
دعائم وأسس الحكم الراشد ووضع الاستراتيجيات لتجسيد هذا الهدف ويختلف ذلك 
من مؤسسة دولية لأخرى تبعا لنوعها وطبيعة نشاطها والصلاحيات الممنوحة لها 
وتتمثل هذه الوسائل والآليات فيما يلي: 
آولا: وسائل تجسيد الحكم الراشد المحلي: 
تنقسم الوسائل المستخدمة من قبل الهيئات الدولية في ترشيد الحكم المحلي إلى ما 
يلى(!): 
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1 - الوسائل والأدوات القانونية: 

از أن سوء الحكم على المستوى المحلي يتطلب وجود إستراتيجية وطنية 
لمعالجة الفساد وتحقيق جودة الحكم من خلال تعزيز نظام الشفافية والمساءلة 
الوطنية والدولية كما يتطلب ذلك التدابير الوقائية من أجل خلق الظروف المناسبة 
لوجود إدارة صالحة ونزيهة تتمتع بالكفاءة إلى جانب معايير رفيعة المستوى في 
القطاع الخاصء وتدابير قضائية وادارية تعاقب على ارتكاب الممارسات الفاسدة في 
تسيير المصالح المحلية العامة عبر أطر قانونية وتنظيمية وعقابية كتجريم الأنشطة 
والسلوكيات الفاسدة ومنع التشجيع عليها وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأفراد و 
كذلك تجسيد معايير الشفافية على مستوى الأعمال المحلية وتوفير بيئة سليمة لتدفق 
المعلومات الصحيحة وتمكين الجمهور العام من الوصول إلى المعلومات والاطلاع 
على البرامج الحكومية مع تضمين حق المساعلة والمتابعة وممارسة الرقابة على 
الأعمال الحكومية بواسطة ممثليهم المحليين والهيئات الرقابية وعلى هذا الأساس فان 
الاتفاقيات الدولية توفر إطارا لتعزيز التدابير الوقائية» كما أنها تعالج الحاجة للتعاون 
الدولي كما توفر توفر إطارا تنظيميا لترشيد الحكم على الصعيد المحلي وتحقيق 
الفعالية في الأداء هذا من جهة ومن جهة أخرى تمثل إطارا لتوجيه الدول النامية 
على تعديل قوانينها المحلية بما يتناسب مع مستوياتها المحلية وتتمثل أبرز اتفاقيات 
مكافحة الفساد و ترشيد الحكم فيما بلي(!): 
1-1- معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003. 
2-1- معاهدة الاتحاد الإفريقي الإقليمية لمكافحة الفساد التي تم تبنيها في جويلية 
3 ويتعين التصديق عليها من خمس عشرة دولة قبل دخولها حيز التنفيذ. 
3-1- معاهدة منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الفساد. 
4-1- معاهدات القانون المدني والجنائي لمجلس آوروبا حول الفساد. 


5-1- معاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمکافحة رشوة المسوولیین 
العمومیین الأجانب. 


(1) شهیناز ورشاني» المرجع السابق» ص.53. 
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وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات توفر إطار قانوني وتعد وسائل قانونية تمثل دلیلا 
استرشاديا للحكومات والمواطنين من أجل بذل الجهود لتعزيز إدارة محلية رشيدة بذلك 
ومعالجة مشكلة الفساد. 
2- الوسائل والاأدوات الفنية وسیاسات المشروطية: 

من بين الوسائل الأخرى في ترشيد الحکم هي المعونة الفنية وبرامج المساعدات 
التقنية وسیاسات المشروطية حيث نقدم العدید من المؤسسات الدولية مساعدات 
فنية مباشرة لتمکین الدول الأعضاء من مکافحة الفساد وتحسین الأداء کاصلاح 
نظام الخدمة المدنية والموازنة وأنظمة الادارة وبرامج وخطط العمل المنتهجة من قبل 
هذه المؤسسات الدولية المنتوعة والمختلفة من منظمة إلى آخری حسب طبيعة 
نشاطها ویمکن نقدیم مساعدات فنية للدول الأعضاء في مجالات الحوکمة المحلية 
على النحو التالي: 
1-2- البرامج الخاصة باطلاق وتطوير وتنفیذ الاستراتیجیات المحلية لمكافحة 
الفساد والبرامج الخاصة بتطویر سبل إشراك المجتمع المدني. 
2-2- البرامج الخاصة بالتشریعات المشجعة على تحسین نظم الشفافية والمساعلة 
الداخلية لنظم الادارة المحلية. 
3-2- البرامج الخاصة ببناء القدرات المحلية وانشاء ودعم الموسسات المحلية 
المعنية بقضایا النزاهة والشفافية مع إعطاء آولوية خاصة لبرامج بناء القدرات 
والمؤسسات في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات. 
4-2- البرامج الخاصة بتنسيق المبادرات المحلية ضد الفساد و مراقبة مدى تطبيق 
الدول بتنفيذ التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتصنيف المعرفة وتقنينها 
وقياس درجة فعالية وكفاءة أداء الهيئات المحلية. 
3- إجراء البحوث والقيام بالدراسات: 

حيث تقوم المؤسسات الدولية من خلال مراكزها المتخصصة وبواسطة هيئات 
بحثية بإجراء عدد هائل من البحوث والدراسات المعنية بقضايا الإصلاح والحكم 
الراشد كما تقوم بالإشراف على هذه البحوث وتمويلها ويمكن التمييز بين نوعين من 
البحوث و الدراسات: 
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النوع الاول: یتعلق بالدراسات التي تقوم بها المؤسسات الدولية بناء على طلب الدول 
الأعضاء لدعم جهودها الاصلاحية» وتحسین آداء مؤسساتها العامة في مجال الحکم 
الرشید وتمثل هذه الدراسات نماذج ميدانية نثري المعلومات حول الظاهرة المدروسة 
من جهة وتساعد على التشخیص الدقیق للمشکلة محل البحت. وبالتالي توفیر 
الحلول والمعالجات لهاء وعادة ما يتم إدراج هذه الدراسات والبحوث ضمن المعونات 
الفنية المقدمة من طرف المنظمات الدولية. 

النوع الثاني: يتمثل في البحوث والدراسات التي تدخل ضمن وظائفها وسلطاتها 
العامة وتتعلق باستراتیجیات وسیاسات وبرامج هذه المنظمات في مجال الترویج 

للحکم الراشد آعدتها وساهمت في مستویاتها ونشرهاء وتفید هذه الدراسات في تحقیق 

ما بلي: 

1-2- تشجيع الاصلاحات المؤسسية» حيث يساعد قياس التکالیف الاقتصادية على 
تحدید القطاعات المحلية التي تحوز الأولوية في الاصلاح. 

2-2- تحفیز المناقشات اللامركزية التي من شأنها الدفع باتجاه الجهود المحلية 
وتنمية وتفعیل الأداء المحلي المحقق لجودة الخدمات والمعبر عنه في المعاییر 
الادارية القائمة على المشاركة وتشجیع العمل المحلي الجماعي. 

3-2- تمثل استطلاعات الرآي کمحفز یوجه الخبرات المحلية المقتدرة فنیا في 
الاستفادة من معرفتها وخبراتها من أجل دعم جهودها في الاصلاح ونقوية ملکیاتها 
المحلية. 

ثانيا :آليات تجسيد الحكم الراشد المحلي : إن اعتماد الحكم الراشد على المستوى 

المحلي لا يمكن إحداث التوازن بين نفقات الجماعات المحلية وايراداتها من خلال 

الاعتماد على التخطيط الرشيدء وانما يسمح أيضا بتحقيق النمو والتنمية بمختلف 

أبعادهاء وان بلوغ المستوى الرشيد رهين بتوفر مجموعة من الشروط المؤسساتية 

والقانونية التي تمنح الفاعل والمواطن الكفاءات الضرورية لتسهيل عملية مشاركته 


وتعبيره عن آرائه وهي تستوجب ما يلي/"): 


)1( 5 يرة دوبابي» المرجع السابق» ص ص.153-147. 
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1- تقوية وتوسيع اللامركزية : 

في غياب اللامركزية الحقيقية لا يمكن الحدیث عن الحكم الراشد المحلي الذي 
يقتضي المشاركة الفعلية للمواطنين في تسيير شوونهم المحلية. اذ أن اعتماد 
السلطات المركزية لنظام اللامركزية من خلال الجماعات المحلية يستند على حرية 
اتخاذ القرار السياسي على المستوى المحلي ويستجيب إلى تنظيم الاتساع الجغرافي 
الهائل للدولة» كما يفرض أن تكون موارد الجماعات المحلية مستقلة لضمان تحقيق 
أهدافها التنموية. 


2- مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية : 

حيث أن النظام المركزي للسلطة لا يسمح للمواطن بالمشاركة وایصال ندائه 
إلى هذا المركز نظرا لوجود هذا الأخير في نقطة ثابتة في مقابل توزع المواطنين 
على نقاط مختلفة من الأقاليم» مما يستدعي اللامركزية باعتبار هذا النظام يهدف 
أساسا إلى تقريب الإدارة أو السلطة بصفة عامة من المواطنء والغاية النهائية لهذا 
النظام إنما تهدف إلى تحقيق رفاهية المواطن وهو السبيل إلى تحقيق الرضا العام 
ومن ثمة استقرار النظام السياسي» فمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام هي 
مسألة مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 'لكل شخص الحق 
في حرية الاشتراك في الجمعيات السلمية. كما أن لكل فرد الحق في الاشتراك في 
إدارة الشؤون العامة للبلاد إما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حراء 
ويحق لكل شخص أن ينضم إلى نقابات لحماية مصلحته17). 


3- اعتماد التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال : 

حيث يقتضي الحكم الراشد المحلي ضرورة مواكبة أنماط التسيير لكل الجهود 
القانونية» والاجتماعية والسياسية المكرسة» إذ أن إدخال التقنيات الحديثة في التسيير 
والإعلام التي تسمح بالمحافظة على الموارد المتاحة وترشيد إنفاقها وارساء قواعد 
الشفافية والمحاسبة وفتح قنوات الاتصال والمشاركة» وفي الأخير تحقيق الربح 
والإنتاجية في المشاريع التنموية والحل النهائي لمشكل عجز الميزانية. 


(1) شهيناز ورشاني» المرجع السابق» ص.56. 
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الفرع الثالث: انعكاسات الحوكمة المحلية الرشيدة 

تعتبر الحوكمة المحلية أداة رئيسية لتعميق المفاهيم الديمقراطية التي تقوم على 
إشراك المواطن في الحكم بما يحقق في ذلك من تنمية تؤول إلى ضرورة إدامة 
الطموحات البشرية» حيث يعالج هذا المطلب انعكاسات الحكم الراشد في الإدارة 
المحلية عن طريق وجود أدوات فعالة وسليمة للرقابة والمساءلة في اتخاذ القرارات 
تؤثر في حياة الفرد والمجتمع» وتؤدي إلى تفعيل الوحدة المحلية في المجال التنموي 
وفي سبيل تجسيد الديمقراطية التشاركية» ومن بين الانعكاسات الداخلية للحكم الراشد 
في الإدارة المحلية هي ما يلي!!): 
1- مكافحة مظاهر الفساد : 

فقد أصبحت ظاهرة الفساد محط اهتمام الدول والمؤسسات الدولية على رأسها 
البنك العالمي» أين ساهمت مشاهد التحول الديمقراطي وتنامي الحركات المدنية التي 
تسمح بحرية التعبير والتعددية الحزبية مما استوجب مكافحة هذه الظاهرة من قبل 
الجهات الرسمية ومن قبل كافة قطاعات المجتمع الخاصة والعامة» بإقامة حكم راشد 
يقترح استراتيجيات محددة ومدروسة للحد من تنامي هذه الظاهرة ومعالجتها. 
2- إقرار مبادئ النجاعة والفعالية : 

حيث يساهم الحكم الراشد في تحقيق التنظيم المثالي من خلال تكوين وحدات 
وأقسام منظمة تساهم في أداء عمل أو مجموعة من الأعمال التي يكون فيها تحديد 
المسؤولية والسلطة لكل رئيس قسمء وهي الطريقة التي يتمكن من خلالها العامل من 
التحكم في مجال معين مما يساعد في استغلال الموارد المتاحة بالكامل دون إسراة 
للوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة. فالحكم الراشد وسيلة استخدام الكفاءة ووسيلة 
لتثمين الكفاءات. 
3- تحقيق الشفافية : 

حيث يعتبر عنصر الشفافية أساسي في تحقيق الحكم الراشد» عن طريق توسيع 
دائرة احترام القانون بين الرئيس والمرؤوس وتطبيق النظام داخل الإدارة. 


(1) فرق بحث الان العامة ملتقی الحکم الراشد في الادارة العمومية» الندريحة الرطئيسة ادان 2006 
الجزاثر. ص ص.31-23. 
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4- تكريس فكرة الديمقراطية وتفعيل الشرعية : 

از يساعد وجود الحكم الراشد على المستوى الإداري في ارساء قواعد 
الديمقراطية عن طريق سيادة القانون في كل المستویات. فما يهدد كيان كل دولة هو 
عدم احترام القانون خاصة داخل الإدارةء التي تعد أهم عنصر في تربية الفاعلين 
داخل التنظيم» مما يساهم في القضاء على مختلف الأزمات التي تتعرض لها 


المنظمة. 
5- إقرار مبدأ المساواة : 


فمن الانعكاسات الأخرى للحكم الراشد داخل الإدارة هو المساواة بين المواطنين 
في الالتحاق بالوظيفة» وتعتبر المساواة مبدأ من مبادئ التوظيف في أغلب الدساتير 
العالمية والمواثيق الدولية» حيث تنص المادة الأساسية من إعلان حقوق الإنسان 
الذي أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1987 "إن جميع المواطنين 
متساوون في القبول لكافة الوظائف العامة حسب قدراتهم ودون أي تمييز بغير 


فضائلهم ومواهبهم". 
6 تت تحقيق المشاركة : 


من خلال فسح المجال لمشاركة كل الفاعلين داخل التنظيم في التسییر 
فالاعتقاد بضرورة المشاركة يضمن الرقابة المستمرة على العمل الإداري بمختلف 
مستوياتها ومواقفها واتجاهاتها في ظل العمل الجماعي واستمرارية التنظيم» وبهذا 
تعرف الإدارة الرشيدة بدرجة جودة الخدمات التي تقدمها کالارشاد الجيدء توفير 
المعلومات المدونة والمرئية وسرعة تقديم الخدمات'. 


(1) شهيناز ورشاني» المرجع السابق» ص.57. 
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المبحث الثاني: التنظيم الإداري للبلدية 


تعتبر البلدية الخلية الأساسية في الدولة» حيث تشكل قاعدة اللامركزية و هي 
بمثابة الرابط أو الوسيط بين الدولة و المواطنء و باعتبار أن البلدية هي الوحدة 
الأقرب للمواطن منحت إختصاصات واسعة» كما عرفت إصلاحات متتالية عبر 
مراحلها التطورية» حيث نميز مرحلتين أساسيتين لتطور البلدية مرحلة الاستعمار و 
مرحلة الاستقلال» ومن خلال هذه المراحل تم صدور عدة قوانين» منها القانون 
البلدي الفرنسي الصادر في 05 أفريل 1884 و المرسوم 18 جانفي 1967 الذي 
جاء بعد الاستقلال و الذي اشتمل على ميثاق البلديات» و تعتبر آهم الإصلاحات 
بالبلدية هي تلك التي تضمنها القانون البلدي رقم 08-90 المؤرخ 07 أفريل 
0 و القانون رقم 10-11 الصادر في يوليو 2011 . 


المطلب الأول: مفهوم البلدية 
تعتبر البلدية الخلية الأساسية في التنظيم الاداري» و تشكل نقطة الإنطلاق في 
تنمية الإقتصاد و الإصلاح الاداري» و يعد المجلس الشعبي البلدي إطار للتعبیر 


عن الديمقراطية محلياء و يمثل قاعدة اللامركزية و يعالج من خلال مداولاته 
صلاحيات كثيرة مستتدة للبلدية» تطرق إليها القانون 10-11 المتعلق بالبلدية. 


(1) القانون ۰08-90 المؤرخ في 07 أبريل 1990ءيتعلق بالبلدية» ج.ر عدد 15. 
(2) القانون ۰10-11 المتعلق بالبلديةء المرجع السابق. 
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الفرع الأول: تعريف البلدية 

البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة 
المالية المستقلة» كما هي مكان لممارسة المواطنة و تشكل إطار مشاركة المواطن 
في تسيير الشؤون العمومية حيث تمارس صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص 
المخولة لها بموجب القانون(1). 


الفرع الثاني: خصائص البلدية 


تمتاز البلدية في القانون الجزاثري بمجموعة من المزایا و الممیزات الذاتية آهمها ما 
يلي: 

آولا: البلدية هي وحدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية جغرافية و 
ليست مؤسسة أو وحدة إدارية لامركزية فنية» تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال 
المالي» و هذه الخاصية ركزت عليها المادة الأولى من القانون 10-11 بقولها: 
"البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة 
المالية المستقلة". 

ثانيا: يعتبر نظام البلدية في الجزائر صورة للامركزية الإدارية المطلقة بحيث 
أن جميع أعضائها و جميع أعضاء الهيئات و لجان تسييرها و إدارتها يتم اختيارهم 
بواسطة الانتخاب العام و المباشرء و لا يوجد من بينهم أي عضو تم تعيينه أو 
تکلیفه» كما أن البلدية في النظام الإداري الجزائري تعتمد أساسا على مواردها الذاتية 
في تلبية و تغطية نفقات و حاجات سكانهاء فنظام البلدية تجسيد لمبدأ ديمقراطية 
الإدارة العامة. 

ثالشا: تعود أسباب إعطاء المشرع الجزائري للبلدية اختصاصات واسعة و 
متنوعة إلى أسباب إيديولوجية متصلة بطبيعة نظام البلدية باعتبارها الخلية الحية و 
الأساسية و القاعدية للدولة الجزائرية في كافة المجالات الاجتماعية و السياسية و 
الاقتصادية و الثقافية. 


(1) المواد 3-2-1 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدية» المرجع السابق. 
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رابعا: يعد نظام الوصاية السياسية و الادارية على البلدية مركزء و هاذا لأن كل 
الاختصاصات المقررة للبلدية و كافة الشروط و الاجراءات يجب أن تعمل في 
نطاقها و وفقا لهاء ولا يجوز الخروج عنها و إلا اعتبرت أعمال و تصرفات البلديات 
باطلة و غير مشروعة لأن البلدية تعد وحدة سياسية و إدارية و اجتماعية و 


اقتصادية و تعد لا مركزية مطلقة في ظل مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية(. 
المطلب الثاني: هيئات البلدية 


تتوفر البلدية على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي (فرع آول)» و هيئة 


تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي (فرع ثاني) بالإضافة إلى إدارة ينشطها الأمين 
TT‏ 50 5 2 
العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي2). 


الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي: 


يعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعيةء كما يعتبر أقدم الأجهزة المعبرة عن المطالب 
المحليةء و لذلك سنتطرق إلى تعريف المجلس الشعبي البلدي تسييره ثم اختصاصاته. 
أولا: تعريف المجلس الشعبي البلدي: 
يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي نظرا لحساسية و ضعه و 
الأعضاء المشكلة به ء وهو عبارة عن جهاز للمداولة يتشكل من نواب ينتخبهم مواطنو 
البلدية يتراوح عددهم بين 7 و 33 عضو حسب الكثافة السكانية لكل بلدية)ء» حيث ينتخب 


المجلس الشعبي البلدي لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة(". 


(1) عمار عوابدي» دروس في القانون الاداري الطبعة الثالثة» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر » ۰1990 ص.194. 
(2) المادة 15 من قانون ۰10-11 المتعلق بالبلديةء المرجع السابق. 

(3) سمية عولمي» تشخیص نظام الودارة المحلية و المالية في الجزائر"» مجلة اقتصادیات شمال إفريقياء عدد 4.عنابة» 
3 ص.262. 

(4) جمال زیدان» 'إدارة التتمية المحلية في الجزاثر بين النصوص القانونية و متطلبات الواقع» الجزاثر دار الامة للطباعة 
و النشر و التوزیع» طبعة 2014 ص.97. 

(5) مادة 65 من قانون 10-16 المؤرخ في أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات» ج.رء العدد ۰50 الصادر في 28 
آوت 2016. 
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ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: 
1- دوراته: 

يجتمع المجلس الشعبي البلدي في عدة دورات يجري من خلالها مداولات 
فالدورات العادية تكون کل شهرين تتعدى من كل دورة خمسة آیام» آما بالنسبة 
للدورات غير العادية فيمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع كلما اقتضت شؤون 
البلدية و يكون عقد هذه الدورة بطلب من الوالي حيث يكون مقر دوراته في البلدیف 
واذا كانت هناك حالة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلدية يمكنه أن 
يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية» حيث يشترط أن ترسل الاستدعاءات لدورات 
المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له ما يمنعه على حضور جلسة أو دورة» أن 
يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من إختياره ليصوت نيابة عنه و لا يمكن لنفس 
العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة» حيث يتم إعداد الوكالة بطلب من 
وكيل أو أي سلطة مؤهلة لهاذا الغرض و تحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي 
خررت من لجلیا هذه الوكالةا". 

2- مداولاته: 

إن مداولات المجلس الشعبي البلدي حددها القانون 10-11 و ضبط طرق 
سبوها و هذا ما جاء في المواد 52 إلى 61ء حيث أكد على ضرورة تحرير محاضر 
المداولات باللغة العربية» و إجراءات الموافقة على المداولة و المصادقة عليها من 
السلطة الوصية المتمثلة في رئيس الدائرة و الوالي("» حيث يعالج في هذه المداولات 
الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه(". 

كما تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 
يوما من إيداعها على مستوى الولاية باستثناء المداولات المتعلقة لاتفاقيات التوأمة 
بين المدن و التنازل عن الأملاك العقارية للبلدية و ما يتعلق بشعارات و رموز 
الدولة» حيث جاءت المادة 59 من هذا القانون تنص على أن مداولات المجلس 


(1) مواد 16 إلى 21 من قانون 10-11 المتعلق بالبلديةء المرجع السابق. 
(3) المادة 52 من قانون 10-11 المتعلق بالبلديةء المرجع السابق. 
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التي يكون فيها خرق للدستور و غير مطابقة للقوانين و التنظيمات التي تمس برموز 
الدولة و شعارتها غير محررة باللغة العربية» فيأمر الوالي ببطلان المداولة بقرار كما 
يمكن لرئيس المجلس الشعبي و وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا أن يرفع تظلما 
إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي/!). 
ثالثا: إختصاصات المجلس الشعبي البلدي: 

تضمنها الباب الثاني من القسم الثاني من القانون رقم 10-11 المتعلق بالبلدية 
و المتحدث عن صلاحياتها بأن نظمتها 18 مادة منه من 107 إلى 124 و بذلك 
لم تخرج البلدية عن كونها خلية قاعدية للدولة و المحرك الأساسي لعجلة التنمية 
المحلية و هذا تماما ما ترجمته المادة 52 منه بنصها 'يعالج المجلس الشعبي البلدي 
الشؤون التي تدخل في مجال إختصاصاته عن طريق المداولات" و عموما تتجلى 
إختصاصات المجلس الشعبي البلدي في: 
1-التهيئة و التنمية المحلية: 

تضمنتها المواد من 107 إلى 112 من قانون 10-11 و في هذا الإطار 
يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية و المتعددة السنوات أو حتى مخططه 
التنموي القصير و المتوسط و الطويل المدى و يصادق علیه. كما يسهر على تنفيذه 
في إطار الصلاحيات المسندة إليه و تماشيا مع المخطط الوطني للتنمية المسندامف 
وتنمية الإقليم و كذا المخططات التوجيهية القاعدية:» بالإضافة إلى ذلك بإمكان 
البلدية الإعلان عن آرائها و قراراتها وفقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول به و 
في هذاالإطار تخضع إقامة أي مشروع إستثمار أو تجهيز على الإقليم أو أي 
مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية إلى الرأي المسبق للمجلس و خاصة 
إذا ما تعلق الأمر بحماية الأراضي و التأثير على التعمیر (. 


(1) جديدي عتيقةء "إدارة الجماعات المحلية في الجزائرء مذكرة ماستر» تخصص سياسة عامة و إدارة محلية؛ 
قسم العلوم السياسية» جامعة بسكرةء 2013-2012 ص.68. 

(2) المواد 107 إلى 112 من قانون 10-11» المتعلق بالبلدية» المرجع السابق. 

(3) إيمان شعلان» 'دور الجماعات المحلية في التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري'؛ مذكرة ماسترء 
تخصص إدارة الجماعات المحليةء كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق» جامعة سعيدة» 2017-2016 
ف 3 
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و في ظل المهام المسندة إليه فهو يسهر على حماية الأراضي الفلاحية و 
المساحات الخضراء ولا سيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية و التي 
بدورها عليها المساهمة في حماية التربة و الموارد كما تسهر على الاستغلال 
الأفضل لهما(. 


الي و الاک ات االو 


التعمير هو مجموعة الإجراءات القانونية و العمليات المادية التي تهدف إلى 
تحقيق تنمية منظمة للتجمعات بالنظر إلى مختلف الاحتياجات التي يتعين عليها 
تلبيتهاء أما التجهيز فيتمثل في التزود بالتجهيزات و المنشآت الأساسية. 

و لأن التعمیر هو موضوع تقني بالدرجة الأولى فيتعين على المجلس الشعبي 
البلدي التزود بكل الوسائل ذات العلاقة بعملية التعمير بحسب ما تقتصيه النصوص 
و التنظيمات المعمول بها و التي تتمثل أساسا في المخططات التوجيه و التعمير و 
مخططات شغل الأراضي. 

کما نصت المادة 115 من القانون 910-11 علی أن البلدية و بمساهمة 
المصالح التقنية للدولة تتولی النأکد من احترام تخصیصات الأراضي و قواعد 
استعمالها» السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج 
التجهیز و السکن و حتی السهر على احترام الأحكام في مجال مکافحة السکنات 
الهشة غير القانونية. 

و في إطار التعمیر دائما البلدية ملزمة في مجال السکن بتوفیر الشسروط 
التحضيرية للترقية العقارية» كما لها القيام بكافة العملیات المرتبطة بتهيئة الهیاکل و 
التجهیزات الخاصة بالشسبکات التابعة لاختصاصانها و كذا العملیات المتعلقة 
بتسييرها و صیانتها(". 


(2) المادة 115 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدية؛ المرجع السابق. 
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و في مجال التعمير و هياكل القاعدية و التجهيز و في إطار حماية التراث 
المعماري تسهر البلدية على المحافظة و حماية الأملاك العقارية و الحماية و 
الحفاظ على الإنسجام الهندسي للتجمعات السكنية. 
3-التربية و الحماية الاجتماعية و الرياضية و الثقافية و التسلية و السياحة: 

ففي مجال التربية و التعليم: نصت عليه المادة 122 من القانون 10-11( 
بحيث يظهر دور المجالس الشعبية البلدية من خلال ما ألقي على عاتقها من إنجاز 
لمؤسسات التعليم الإبتدائي المتماشي مع الخريطة المدرسية الوطنية و حق ضمان 
صيانتها كما له إنجاز و تسيير المطاعم المدرسية و السهر على ضمان توفير وسائل 


نقل المدرسي. 
أما في المجال الاجتماعي 'الحماية الاجتماعية و الرياضية و الثقافية و التسلية و 
السياحة": 


فعلى المجبس الشعبي البلدي إتخاذ مجمل التدابير لترقية تفتح الطفولة و العمل 
على تجهيز الحدائق الخاصة بهم و للنهوض بالتعليم التحضيري و الثقافي و الفني 
و كذا المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية للبلدية الجوارية الموجهة للنشاطات 
الرياضية و الثقافية و حتى للتسلية و تقديم المساعدات لهذه الهياكل بالإضافة إلى 
المساهمة في تطويرها و المحافظة عليها و صيانتهاء و كذا تنظيم التكفل بالفئات 
الإجتماعية المحرومة و المعوزة في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في 
مجال التضامن و الحماية الاجتماعیة. 
4-حفظ الصحة و النظافة و الطرقات: 

نصت على هذه المجالات المادتين 123 و 124 من القانون 10-11 المتعلق 
بالبلدي 2( إذ أن هذه الأخيرة و بمساهمة المصالح التقنية عليها احترام التشريع و 
التنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة و النظافة العمومية لا سيما في 
المجالات: 


(1) المادة 122 من قانون 10-11 المتعلق بالبلديك المرجع السابق. 
(3) المادتین 123 و 124 من قانون 10-11 المرجع السابق. 


28 


الفصل الأول الإطار النظري و المفاهيمي 


توزيع المياه الصالحة للشرب» صرف المياه المستعملة و معالجتهاء جمع النفايات 
الصلبة و نقلها و معالجتهاء مكافحة نواقل الأمراض المتتقلة» الحفاظ على صحة 
الأغذية و الأساكة و الموسسات المستقبلة للجمهور» صيانة طرقات البلدية» و 
صيانة إشارات المرور التابعة لشبكة طرقانها. 

و في نفس الاطار ينبغي على البلدية أن تقوم بتهيئة المساحات الخضراء و 
حتی وضع العتاد الحضريء كما لها المساهمة في صيانة الفضاءات الخاصة 
بالترفیه و خصوصا منها الشواطی(!). 


الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي 
سنتطرق في هذا الفرع إلى تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ثم إختصاصاته. 
آولا: التعیین: 

نصت المادة 48 من قانون البلدية7)»على أنه يتم تعيين رئيس المجلس الشعبي 
من خلال الاقتراع العام و السري للقائمة التي نتناول أغلبية المقاعد. 

و ینصب خلال مدة لا تتعدی ثمانية آیام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع 
وعلیه یمکن القول أن الرئیس المجلس الشعبي البلدي ينتخب لعهدة انتخابية تکون 
مدتها 5 سنوات» و یمارس منصبه بعد اعلان تصدره القائمة التي تحصلت على 
أغلبية الأصوات» و ینصب الرئیس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي 
بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي آثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله 
خلال خمسة عشر (15) یوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات(". 
ثانیا: صلاحیات رئيس المجلس الشعبي البلدي: 

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوی البلدية و بهده الصفة 
فهو مكلف على الخصوص بالسهر على احترام و تطبیق التشریع و التنظيم 
المعمول به. 


(2) المادة 48 من القانون 08-90 المتعلق بالبلدية» المرجع السابق. 
(3) المواد 62 إلى 67 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدیةه امرجم السابق. 
(4) المادة 85 من قانون ۰10-11 المرجع السابق. 
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1 - في مجال ضبط الحالة المدنية: حيث جاء في القانون 20-70 المتعلق بالحالة المدنية 
على الرئيس المجلس الشعبي البلدي هو ضابط الحالة المدنية!!). 
لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية المولودين في البلدية أو المقيمين بهاء و 
ضبط بطاقة الخدمة الوطنية»ء كما يجوز له تفويض تحت مسوولية أي نائب أو 
موظف بالبلدية لاستلام تصريحات الولادة و الزواج و كذا الوفاة إضافة إلى تسجيل 
جميع الوثائق و الأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية»ء كما يقوم رئيس 
المجلس الشعبي البلدي بتبليغ و تنفيذ القوانین و التنظيمات على إقليم البلدية. 
-السهر على النظام و السكينة و النظافة العمومية. 
-السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية» و الوقائية لضمان سلامة و حماية 
الأشخاص و الممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة 
أو حوادث(2, 
2- في مجال ضبط الشرطة القضائية: حيث نصت المادة 68 من القانون السابق 
المتعلق بالبلدية على أن الإختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلديء و أكدت المادة 
2 من قانون 10-11 أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط للشرطة 
القضائية حيث تعتبر صفة الضابط القضائي من إختصاص وكلاء و ضباط 
الشرطة القضائية العاملين تحت سلطة النائب العام للجمهورية الذين يرتبطون مباشرة 
بوزير العدل و قانون الإجراءات الجزائية» حيث عدد الأشخاص المخولين لممارسة 
هذه المهام و هم ضابط الدرك» وصف الضابطء. و عناصر الدرك» مفوض الشرطفة 
مفتش الأمن الوطني» ورؤساء المجلس البلدية. 


(1) الأمر 20-70 مؤرخ في 19 فبراير ۰1970 متعلق بقانون الحالة المدنية» ج.رء عدد 21 الصادرة في 
7 فبراير 1970. 

(2) جمال زيدان» المرجع السابق» ص.109. 

(3) المادتين 89-88 من قانون ۰10-11 المتعلق بالبلديةء المرجع السابق. 

(4) إيمان شعلان» المرجع السابق» ص.26. 
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3- في مجال الضبط الاداري: حيث نصت المادتين 92 و 93 من قانون 10-11 على أنه 
يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية على 
سلك شرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظیم» كما يسهر رئيس المجلس 
الشعبي البلدي على إحترام حقوق و حريات المواطنين حيث يكلف بالمحافظة على النظام 
العام في كل الأماكن العمومية» و معاقبة كل الأشخاص الذين يمسون بالسكينة العمومية و 
كل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها(. 

و على العموم يمكن أن نذكر بعض الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي 
البلدي في هذا المجال كالمحافظة على صحة المواطن من خلال: 
- مراقبة المواد الاستهلاكية. 
- مكافحة الأمراض الخطيرة و المعدية. 
- السهر و المحافظة على نظافة الشوارع و المساحات الخضراء. 
ثانيا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا بالبلدية: 

يباشر الاختصاصات التقليدية المعروفة (إدارة و مالية)» أي يمثل البلدية في 
جميع أعمالها المدنية و الإدارية وفقا للقوانين و الأنظمةء حيث حدد قانون البلدية 
10-1 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل البلديةء و ذلك من 
خلال أنه يمثل هذه الأخيرة في جميع المراسيم التشريعية و التظاهرات الرسمیة(". 

يقوم باسم البلدية و لحسابها بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة و إدارة الاموال 
و الحقوق المتعلقة بالبلدية و نتمثل في : 
- تمثيل البلدية في جميع المراسيم التشريفية و التظاهرات الرسمية. 
- تمثيل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الادارية وفق ما اقتضته النصوص 


القانونية. 
- استدعائه للمجلس الشعبي البلديء و يعرض عليه المسائل الخاضعة 
لاختصاصه. 


(1) المواد 94-93-92 من قانون 10-11 التعلق بالبلديةء المرجع السابق. 
(2) المادة 77 من قانون ۰10-11 المرجع السابق. 
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- إعداد مشروع جدول أعمال الدورات و رئاستها. 

- إبرام المناقصات و المزايدات الخاصة بأشغال البلدية. 

- رفع الدعاوى أمام القضاء باسم البلدية و لحسابها. 

- القيام بجميع الإجراءات القاطعة للتقادم و لسقوط الحق(. 

كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتوزيع المهام و المسوولیات كما يحق له 
أن يمارس الرئاسة على موظفيه من خلال التوجيه و التعديل و الإلغاء في 
أعمالهمء و يسهر على تركيز جميع المصالح البلدية و حسن سيرها و يكلف لهذا 
الغرض: 

- إدارة شؤون موظفي البلدية. 

- اتخاذ التدابير للمحافظة على طرق البلدية. 

- إدارة المتاحف و مكاتب البلدية. 


يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا الاختصاص بدعوة المجلس إلى 
انعقاد الجلسة في مواعيد يعينها و يعلن عنهاء و بعد جدولة الأعمال يبلغها إلى 
الأعضاء و يرأس جلساتها و يتولى إدارتها و المحافظة على النظام فيها و يشرف 
على اللجان المنبثقة على المجلس أو بلجان أخرى لها علاقة بعمل البلدیة". 

كما يقدم تقريرا يضمنه بمهمة تنفيذ المجلس» و حتى يتمكن رئيس المجلس 
الشعبي البلدي من القيام بمهمة التنفيذ في أجال معقولة خول له المشرع بموجب 
المادة 69 من القانون 10-11 الاستعانة بهيئة تنفيذية تتولى الإشراف و المتابعة 
بخصوص مداولات المجلس و تضم الهيئة إلى جانب الرئيس نوابه و يتراوح عددهم 
من 2 إلى 5 حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي). 


1) إيمان شعلان. المرجع السابق» ص.28. 

2) المادتين 128-126 من قانون ۰08-90 المعدل و المتمم المتعلق بالبلدية» المرجع السابق. 

3 مصلح ممدوح الصرايرةء "لقانون الاداري"؛ ط 2014-2» دار الثقافة للنشر و التوزیم» عمان» ص.250. 
4) جديدي عنيقة. المرجع السابق» ص.133. 


) 
) 
) 
) 
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كما منح القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية طرد أي شخص غير 
البلدي الجلسات و ينظمهاء إذ يحدد تاريخ و جدول أعمال الدورات بعد التشاور مع 
الهيئة التنفيذية!!). 


المبحث الثاني: التنظيم الإداري للولاية 

للولاية مكانة مهمة في الدولة فهي وحدة من وحداتها الأساسية و على غرار 
البلدية فالولاية هي الأخرى مرت بمراحل و عرفت أنظمة و قوانين مختلفة مند العهد 
الاستعماري إلى يومنا هذا ,ففي المرحلة الاستعمارية الأمر 15 افريل 1845 والذي 
نص على تقسيم الشمالء وبعد الاستقلال كان أول إصلاح عرفته الولاية في 
023 تم توالف الإصلاحات إلى أن صدر القانون رقم 09-90 والقانون 
رقم 07-12 والتي تعتبر أهم القوانين التي عرفتها الولاية حيت تم من خلالها 
الاعتراف للولاية بممارسة العديد من الاختصاصات وذلك في كل المجالات خاصة 
التنمية المحلية. 
المطلب الأول: مفهوم الولاية 

الولاية هي وحدة إدارية من وحدات الدولة» وهي شخص من أشخاص القانون 
الاداري تطرق إليها القانون 07-12 المتعلق بالولاية و سنتناول في هدا المطلب 
تعريف الولاية و خصائصها. 


الفرع الأول: تعريف الولاية 


الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وبها اختصاصات سياسية و اقتصادية و 
اجتماعية و ثقافية7). كما تعتبر وحدة إدارية لامركزية تتوفر فيها مقومات لامركزية 
و هي تمثل السلطة الوصية على البلدية حيث نتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي و تقوم بنشاطات في مختلف المجالات(". 


(1) عشاب لطيفة» "النظام القانوني للبلدية في الجزائر"» مذكرة ماستر» تخصص قانون إداري قسم الحقوق» 
(2) المادة 1 من القانون ۰07-12 المتعلق بالولاية» المرجع السابق. 
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الفرع الثاني: خصائص الولاية 
الذاتية نذكر منها: 
آولا: أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية لامركزية إقليمية و جغرافية ولیست 
الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي 
جغرافي أساسا و ليس على أساس موضوعي. 
ثانيا : تعد الولاية كوحدة و مجموعة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري 
)1 
الدولة. 
والولاية بجهازها الإداري و نظامها القانوني و اختصاصاتها العامة تعتبر عاملا 
بين وظائف و اختصاصات المجموعة الجهوية المهنية (البلديات) و بين أعمال 
السلطات المركزية في الدولة و الولاية باعتبارها وسيلة و عامل انسجام لتحقيق 
التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية و المصلحة العامة في الدولة و لذلك كانت 
ثالشا: تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لامركزية نسبية في النظام 
الإداري الجزائري و ليست وحدة او مجموعة لامركزية إدارية مطلقة لان أعضاء 
الهيئة و جهاز تسييرها لم يتم اختيارهم وانتقائهم كلهم بالانتخاب وانما يختار البعض 
منهم بالانتخاب العام (الاقتراع) وهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي بينما يعين 
باقي الأعضاء (المجلس التنفيذي) والي الولاية من قبل السلطات الإدارية المركزية 
بمرسوم رئاسي ليدير هذه الهيئة التنفيذية الوالي(. 


(1) شويخ بن عثمانء دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية", مذكرة ماجستیر» تخصص قانون عا 
جامعة أبي بكر بلقاید» تلمسان» ۰2011-2010 ص.42. 
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تتأكد صفة و طبيعة اللامركزية النسبية للولاية في اعتبارها وحدة إدارية مركزية في 
تحقيق و انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجيات المحلية لسكان الولاية و 
تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسکان الولاية فهي 
ليست مجرد جماعة محلية لامركزية تشكل أعمالها امتداد لأعمال البلدية وأعمال 
الدولة فحسب بل» هي أيضا الدائرة المركزية للدولة بكل المعلومات المحلية المطلوبة 
و في نفس الوقت تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل. 


المطلب الثاني: هيئات الولاية 


تقوم الولاية على هيئتين» المجلس الشعبي الولائي و الوالي(). 


الفرع الأول: المجلس الشعبي الولائي 


أولا: تعريف المجلس الشعبي الولائي: 

هو عبارة عن جهاز مداولة على مستوى الولاية كما يمثل اللامركزية و أداة 
للممارسة و مشاركة الشعب في تسيير مختلف شوون الحياة المحلية حيث ينتخب 
المجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة» يتراوح 
عدد أعضائه بحسب المادة 56 من قانون 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات ما 
دن 35 و 55 عضو 
غير انه منذ 1992 ظهر ما یسمی بالمندوبیات التنفيذية الولاية و البلدية و التي يتم 
اقتراح أعضائها من طرف الوالي و خولت لها من الناحية القانونية و النظرية کل 
السباكضاتك اهر له بلي اة 


)1( المادة 2 من قانون 07-2 المتعلق بالولاية› المرجع السایق. 
(2) المادة 56 من القانون العضوي 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. 
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ثانيا: صلاحيات المجلس الشعبي الولائي: 
بالرجوع الى أحكام القانون 07-12 نجد أن المشرع الجزائري نظم صلاحيات 
المجلس الشعبي الولائي في إطار اختصاصين اثنين الأولى تعد صلاحيات تقليدية 
وتتمثل أساسا في التصويت على الميزانيات و إدارة أملاك الولاية و إبرام الصفقات» 
أما الثانية فهي صلاحيات تتعلق بتدخلات ذات طابع اقتصادي و اجتماعي تشمل 
المجالات التي تم ذكرها في المواد من 73 الى 101 من نفس القانون وتتمثل في: 
1 - التهيئة العمرانية: 
طبقا لنص المادة 78 ) من القانون 12- 07 يحدد المجلس الشعبي 
الولائي مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه وبهه الصفة يشارك في 
إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوي أو الوطني مع مراعاة 
الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها. 
2- الفلاحة و الري: 
طبقا لنصوص المواد 87-86-85-84 من القانون 07-12 2 ييادر 
المجلس الشعبي الولائي في المجالات التالية : 
- توسيع و ترقية الفلاحة. 
- الوقاية من الآفات الطبيعية. 
- التشجير و حماية البيئة. 
- الصحة الحيوانية. 
- التزويد بالمياه لصالحة للشرب و تطهير المياه. 
3- الهياكل الأساسية الاقتصادية: 
طبقا لنصوص المواد 91-90-89-88 من القانون 07-12 » للمجلس القيام 
بالأعمال و الأنشطة التالية: 
- تهيئة الطرق الخاصة بالولاية و صيانتهاء تصنيفها. 


(1) المادة 78 من القانون 07-12 المتعلق بالولايةء المرجع السابق. 
(2) المواد 87-86-85-84 من القانون 07-12 المرجع نفسه. 
(3) المواد 91-90-89-88 من القانون 07-12 المرجع نفسه. 
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- ترقية هياكل الأنشطة و تنميتها. 
- العمل على الإنارة الريفية و فك العزلة. 
4- التجهيزات التربوية و التكوينية: 

حسب نص المادة 92 من نفس القانون تتولى الولاية انجاز و صيانة 
مؤسسات التعليم الثانوي» التقني و التكوين المهني. 
5- النشاط الاجتماعي و الثقافي: 

حسب نصوص المواد ۰99-98-97-96-95-94-93 من نفس القانون(2) 
يقوم المجلس بعدة أعمال في هذا المجال و المتمثثة أساسافي: 
- التشغيل. 
د اتهاة الكل الخاضة اة | مرا 
- القيام بأعمال الوقاية الصحية. 
- مساعدة الفثات الاجتماعية المحتاجة للرعاية: 
- انشاء الموسسات الثقافية و الرياضية. 
- بعث و تنمية التراث الثقافي و السياحي بالولاية. 
6-السکن : 

طبقا للمادتین 101-100 من نفس القانون یساهم المجلس ویشجم انشاء 
موسسات البناء و التعاونیات العقارية و کذا القضاء علی السکن المش و الغیر 
الصحي و محاربته . 


الفرع الثاني: الوالي 


آولا: تعریف الوالي: 


لم يرد في النصوص القانونية المنظمة للادارة المحلية تعریف دقیق للوالي بل 
تم تعریفه من خلال الصفات التي يتصف بها و المهام التي یقوم بها و بالتالي 
(1) المادة 92 من القانون 07-12 المرجع نفسه. 
(2) المواد من 93 إلى 99 من القانون ۰07-12 المرجع نفسه. 


(3) المادتين 100 و 101 من القانون ۰07-12 المرجع نفسه. 
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يعتبر الوالي حائز على سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة» كما يعتبر الوالي 
عضنو او سلطة ادارية مین الستطات الإدارية المركزية» فيو مكل السلطات الإدارية 
و السياسية المركزية في الولاية و الممثل المباشر و الوحيد لكل من وزراء في نطاق 
الحدود الإدارية للولاية التي يتولاها!!). 
ثانيا: صلاحيات الوالي: يمارس الوالي سلطات كثيرة سواء باعتباره ممثلا للدولة او 
ممثلا للولاية و هيئة تنفيذية: 
1 - صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة: 

يعتبر الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية فهو الذي ينشط و يراقب نشاط 
المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية2). حيث 
يعتبر الوالي ممثل الدولة و مندوب الحكومة على مستوى الولاية و هو بذلك يمثل 
مختلف الوزراء و يلتزم بتنفيذ التعليمات الصادرة من كل وزير . 
في مجال الضبط الاداري: 

حيث يعتبر الوالي من رجال الضبط الإداري وهو مسؤول عن حفظ النظام العام 
و المحافظة على سلامة المجتمع و صيانته بما يتضمنه من الصحة و السكينة 
العامة و الأمن العام(» كما نصت المادة 114 من القانون 07-12 المتعلق 
بالولاية على ان الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام و الامن و السلامة 
و السکینة(". 

ولقد آکد الدکتور عمار عوابدي على أن والي الولاية هو المسوول و المختص 
بعملية حفظ النظام العام في الولاية حيث يملك سلطة اصدار القرارات الادارية و 
التنظيمية و الفردية المتعلقة بتنظیم عملية حفظ النظام العام بالولاية(. 


1) إيمان شعلان» المرجم السابق» ص.34. 
2 المادة 111 من القانون 07-12 المتعلق بالولاية» المرجع السایق. 

3) محمد الصغیر بعليء قانون الادارة المحلية الجزائرية"؛ دار العلوم للنشر و التوزیع» عنابة» ص.128 

4) حسن مصطفی حسين» "الإدارة المحلية المقارن ۰2 ط2» ۰1982 دیوان المطبوعات الجامعية: الجزاشر» 
ص.150. 

(5) المادة 114 من القانون 07-12 المتعلق بالولاية» المرجم السابق. 

(6) عمار عوابدي» المرجع السابق» ص.188. 


) 
) 
) 
) 
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أما الضبط الإداري المتعلق بالصحة العامة و الحماية المدنية فيتمتل في اتخاذ 
الإجراءات و التدابير اللازمة التي تكفل المحافظة على صحة الأفرادء و على هذا 
الأساس يستطيع الوالي مثلا ان يصدر لوائح يمنع بها تعريض المأكولات للتلوث أو 
ويعد الوالي المسؤول الأول في إعداد و تنفيذ الإسعافات في الولاية و يمكنه 
لهذا ای قر الاق كاف و الكت و فا ها کته شاد وس 
قانون 07-12 على أن الوالي یسهر على !عداد مخططات تنظیم الاسعافات في 
الولاية و تحسینها و تتفيذها. 
في مجال الضبط القضائي: 
یمارس مهامه في نطاق ما آمر به قانون الاجراءات الجنائية إذ أنه وفق لما ورد 
بالمادة 28 من الأمر رقم 100-66 الصادر 8 يونيو ۰1966 قانون الاجراءات 
الجزائية يجوز للوالي في حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة أن يقوم 
بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمعاينة الجنايات أو الجنح» حيث يحوز 
والي الولاية صفة الضبط القضائي ففي حالات الاستعجالات و الضرورة و الظروف 
الاستثنائية يستطيع أن يقوم بنفسه بجميع أعمال الضبط القضائي بحيث يكون للوالي 
سلطات الضبط القضائي في الحالات التالية : 
- الجرائم ضد الدولة و منه ليس للوالي التدخل في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 
و الأموال و الأعراض. 
- أن تكون الجرائم موصوفة قانونا بانها جنحة او جناية. 


(1) مارة توفیق. النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية07-12"؛ مذكرة ماستر» تخصص قانون إداري 
قسم الحقوق» جامعة ورقلة2013-2012» ص.29. 

(2) المادة 119 من القانون 07-12 المتعلق بالولاية» المرجع السایق. 

(3) الأمر رقم 100-66 المورخ في یونیو 1966 قانون الاجراءات الجزائية. 
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في مجال التمثيل و التنفيذ: 

حيت نصت المادة 113 من قانون 07-12 على ان الوالي يسهر على تتفید 
القوانين و التنظيمات واحترام رموز الدولة!!) و شعاراتها على إقليم الدولة كما يسهر 
على الانظمة و تطبيق عمل الحكومة في الولاية/ء بالإضافة الى الاوامر الصادرة 
من السلطة التشريعية و دللك بعد نشرها في الجريدة الرسمیة(". 


2- صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية: 
حيث يمثل الوالي الولاية في مختلف التظاهرات الرسمية وجميع الأعمال الإدارية و 


المدنية و يسهر على شهر مداولات المجلس الشعبي الولائي و تنفيذها و يقدم عند افتتاح كل 


الشعبي الولائي سنويا على نشاطات القطاعات غير الممركزة بالولاية. 

وعليه يقصد بالأعمال المدنية الأعمال التي يقوم بها الشخص المعنوي و كأنه شخص 
طبيعي كواجب الضيافة في حال استضافة شخصية وطنية أو أجنبية أو تقديم التعازي أو 
التهاني أو تلبية الدعوات التي تصل باسم الولاية» بالإضافة أنه يمثل الولاية إما القضاء سواء 
كان مدعيا أو مدعي علیه» كما يتولى الوالي رئاسة إدارة الولاية و التنشيط و التنسيق و 
المراقبة» و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي215-94 المؤرخ في 03 جويلية 1994 نجد أن 
أجهزة الادارة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي تتمثل في: 
- الكتابة العامة. 
- المتفشية العامة. 
- الديوان. 


2 رؤساء الدوائر (). 


(1) المادة 113 من القانون 07-12 المتعلق بالولايةء المرجع السابق. 
(2) إيمان شعلان» المرجع السابق» ص.36. 

(9] س عي ال الاق ص.60 

(4) المادة 103 من القانون 07-12 المتعلق بالولايةء المرجع السابق. 
(5) محمد الصغير بعلي» المرجع السابق» ص.216. 
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أ- اختصاصات الوالي كهيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي: 

يقوم الوالي في هذا الإطار بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي عن طريق 
الادارات الولائية باعتبارها جهاز تنفيذي بعد أن تصادق عليها هيئة مداولة المجلس 
الشعبي الولاتي(» كما يلزم القانون الوالي أن يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا و 
خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات بموجب تقرير يقدمه و 
يفرضه على المجلس الشعبي الولائي و يمكن أن ينتج عن مناقشته دفع لائحة إلى 
السلطة الوصية (الوزارة). 
ب- كما للوالي صلاحيات في إعلام الجمهور بمختلف مداولات و أشغال المجلس 
الشعبي الولائي عن طريق نشرها و ذلك تجسيدا لمبدأ الرقابة الشعبية حيث ينتج 
على نشر المداولات أن لأي مواطن الحق الاطلاع على فحواها و إمكانية الطعن 
فيها اما إداريا لوزير الداخلية او قضائيا طبقا لأحكام المادة 125 من قانون الولاية 
السابق2) ۰09-90 اعلام رئيس المجلس الشعبي الولائي بالمستجدات و ذلك نظرا 
للطابع القانوني للولاية كمؤسسة إدارية و سياسية كما أن القانون ألزم الوالي باطلاع 
رئيس المجلس الشعبي الولائي على حالة تنفيذ المداولات و تقديم كل المعلومات 
اللازمة. 


(1) المادة 102 من القانون 07-12 المتعلق بالولاية» المرجع السابق. 


(2) القانون ۰09-90 المؤرخ في 1990-04-07 المتعلق بالولايةء المعدل و المتمم بالقانون 07-12 المؤرخ في 
2012-02-1 ج.رء عدد 12ء سنة 2012. 
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الفصل الثاني 
علاقة السياسة العمرانية 
بالجماعات المحلية 


الفصل الثاني غلذفة السياسة العم ر اني بالجفاعات المحلية 


تمهيد 

في هذا الفصل» سيتم توضيح العلاقة بين السياسة العمرانية والتنمية المحلية» وكيفية تأثر 
الثانية بالأولى سلبا و إيجاباء من خلال قياس الأثرء وهذا بعد التعرض في المبحث الأول لاثر 
السياسة العمرانية على التنمية المحلية من خلال التخطيط العمراني المحلي ومستوياته والعلاقة 
النظرية والتطبيقية بينها والتخطيط العمراني المحلي التشاركي» و في المبحث الثاني» من خلال 
التخطيط للتنمية المحلية» ونعنى بذلك أدواته المتمثلة في المخططات العمرانية. 

ثم إن جوهر التنمية هو إيجاد أساليب تتلاءم مع الحيازة المكانية وما تتمتع به من 
خصائص ومميزات» فالبعد المكاني يؤثر في عملية التنمية من خلال تحديد الموقع الانسب 
للسكن الذي يؤثر علي الصناعة وتحديد موقع الاستثمارات» والتوزيع الأفضل للأنشطة 
والخدمات القائمة على أفضل العلاقات» من خلال ثلاث أبعاد: 
البعد الأول هو "حجم الموارد "الذي يؤثر على العلاقات المكانية التي تربط بين الظواهر وتشكل 
الأتماط التوزيعية للمستقرات البشرية. 

آما الثاني "لبعد الزمني "تفرضه العملية التنموية» وهو فترات زمنية مختلفة لأجزاء العملية. 
البعد الثالث هو البعد المكاني" ويتمثل في وجود وعاء مكاني يحتويهاء لنتجسد آثارها في البنية 
المحيطة بها وبدرجة متفاوتة» ومستویات متباينة. 

فالبعد المكاني متغیر یتحکم في عملیات التوطین للانشطة الاقتصادية من خلال عامل 
المسافة وتکالیف النقل» وقد أثبتت نظریات الاقتصاد الإقليمي آهمية المکان باعتباره عاملا من 
عوامل النمو والتنمية الاقتصادية المكانية. إن التفاعل بين العوامل المكانية ينتج عنه نمط 
معين من التنمية المكانية» والتي تسعي إلى التخفیف من الفوارق والاختلافات» التي تفرضها 
الطبيعة الجغرافية للمکان انطلاقا من التأثير المتبادل ما بين الفعالیات الاقتصادية والاجتماعية 
والبشرية» وکذلك خلق نوع من التوازن بين الاماکن الاقتصادية والتي تمثل هدف السیاسات 
التنموية المحلية. 

إن ما يميز غالبية الدول المتخلفة هو حدة التباین والتفاوت المكاني» بحیث نترکز معظم 
التشاطات الاقتصادية في مناطق معينةء بینما تشهد المناطق الأخرى نوعا من التأخر التتموي 
ویرجع ذلك إلي غياب آسالیب التخطیط المكاني والمعلومات» وقلة البحوث والدراسات 
الأكاديمية المتخصصة أي أن التنمية تبداً بالفکر ونتتهي بالجغرافیا وتتجسد بالمستقرات 
البشرية. 


43 


الفصل الثاني علاقة السياسة العمرانية بالجماعات المحلية 
المبحث الأول :أثر السياسة العمرانية على التنمية المحلية 

يعتبر التخطيط أحد أهم وظائف الإدارة الحديثة» كونه ركيزة أساسية للوظائف الإدارية 
الأخرى» لذلك فالخطة تهدف إلى تحديد الأولويات لكل منظمة تتخذ من التخطيط منهجا لها 
والهيئات المحلية جزءا من هذه البيئة (حيث المنظمات)» بل هي بمثابة الدولة الصغری التي 
تسوس شؤون المواطن» وهنا تبرز أهمية التخطيط التنموي للهيئات المحلية» إن الظروف 
والمتغيرات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية» تعمل ضمن منهجية متقدمة في إدارة 
المدن والبلدات» لتمكن من الاستجابة لمتغيرات واحتياجات المواطن المتزايدة» وهذا يتطلب 
العمل بفكر منظم ومتطورء مبني على مشاركة المواطن في صنع القرار» والمساهمة في ننفیذه 
والتركيز على القضايا ذات الأولوية حسب الموارد والفرص المتاحة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
المفوقات ال 

من هذه الأهمية يعنى هذا الفصل بالتخطيط كأسلوب علمي لتحقيق التنمية» عبر خطوات 
تفضي إلى وضع خطة تؤدي إلى الوصول لأهداف المجتمع المحددةء خلال فترة زمنية معينةء 
والتخطيط العمراني هو إحدى الآليات المستخدمة والمعتمدة في التنمية العمرانية» التي تشكل 
بدورها وعاء للتنمية المحلية» ومن الخطوات التي تفضي إلى توضيح اثر السياسة العمرانية 


على التنمية المحلية هي تناول موضوع التخطيط العمراني فيما سيأتي. 
المطلب الأول :مفهوم التخطيط والتخطيط العمراني :تخطيط المدن والقرى 


الفرع الأول :مفهوم التخطيط 

التخطيط في المفهوم العام هو أسلوب ومنهج في التفكير المنطقي والعقلاني(" ويتم 
ممارسته من قبل الجمیع» وعلى كل المستويات» بدأ من المستوى الفردي والعائلي» وحتى 
المستويات المحلية والوطنية والعالمية .وهو يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل» 
مطلوب الوصول إليهاء ومن ثم وضع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيقهاء وتتعدد صفات 
لتخطیط بتعدد المستويات والقطاعات» إذ نجد تخطيط استراتيجي» ووطنيء واقليمي ومحلي؛ 
وتخطيط بعيد المدی» ومتوسط المدی» وقريب المدی» وتخطيط سياسي» واقتصادي» 


(2) مدحت محمد أبو النصرء مقومات التخطيط الاستراتيجي» (القاهرة: المجموعة العربية للتدريب.2009) ص.28. 
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واجتماعي» وبيئي» وعسكريء وتربوي» وصحي» ونكنولوجي» وتنموي وتخطيط جزئيء وكلي» 
وشمولي» وتأشيري» وتوجيهي» وارشادي ... الخ . 

والتخطیط عمز۳12 هو الوظيفة الادارية التي تتضمن ما يجب عمله مقدما بمعنی أن 
تحدد الدولة خطة توضح فیها الأهداف التي تسعي لبلوغها ء أي أنه يشير إلى تلك المرحلة 
التي تسبق نتفیذ أي عمل وننتهي باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب القيام به وتوقیت آدائه. 

فالتخطیط عملية ذهنية تقوم علي التفکیر الخلاق في كافة المجالات اعتمادا علي 
المعلومات المتاحة والتي یمکن من خلالها وضع الخطة التي نتناسب مع الأنشطة المراد 
تحقیقها. وهو وسيلة يتم من خلالها تحقیق الأهداف المرجوة ونجاح الخطة یتوقف علي مدی 
مساهمتها في تحقیق الهدف في القطاع المراد التخطیط له كما یعتبر التخطیط أول خطوة من 
خطوات النشاط الرقابي» حيث يوفر معیار الأداء المخطط ممثلا في شکل آهداف وسیاسات 
مطلوب تنفيذها!!). 
الفرع الثاني :مفهوم التخطیط العمراني 

هو الية لتطبیق السياسة العمرانية في الجزاثر» في شکل مشاریع نتموية متناسقة» ونجاح 
التخطیط( تنفیذ مشاریع النتمية )يعكس سياسة عمرانية محکمة» كما أن النجاح في تحقیق أي 
هدف يتطلب تخطیطا علمياء ولما كان هدف أية حکومة هو رفع مستوی معيشة المواطن؛ 
وزيادة دخله» والعمل على النهوض به حضاریا» وتوفیر آسباب الرفاهية له .فإن ذلك لا یمکن 
أن يتم إلا بتنمية واستغلال الطاقات البشرية والامکانیات الاقتصادية في الدولة وفقا لتخطیط 
علمي سلیم لهذا الأخير داخل حدود الدولة وعلي مستویات ثلاثة ویرکز على عناصر أساسية 
هي : الأرضن و المكان وأنشطة السكان2). 

فالتخطيط الشامل هو تخطيط طبيعي للأرض وتخطيط اجتماعي للمكان» وتخطيط 
اقتصادي للانشطة واذا اقتصر على مدينة أو قرية سمى بالتخطيط المحلىء واذا اتسع ليشمل 
جزءا من الدولة أكبر من المدينة» سمى التخطيط الاقليمي(الجهوی)» واذا تعامل مع الدولة ككل 
سمى التخطيط الوطني. 


)2( صبري فارس» التخطيط الحضري» (الأردن: دار البازوري العلمية للنشر و التوزیع»۰)2009 ص.19. 
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أولا : تعريف التخطيط العمراني المحلي: 


يكتسب التخطيط العمراني مسميات عديدة منها التخطيط الطبيعي والتخطيط المادي 
والتخطيط المحلي» وهو عملية تخطيط لمدينة أو قرية أو مدينة وتوابعهاء أو عدة مجمعات 
متقاربة» ويسمي أحيانا التخطيط الحضري 2133010385 نط0 ويمتاز عن التخطيط الجزئي 
بالشمولية» فهو يضم التخطيط الطبيعي بالمعنى الضيق الذي يشمل البيئةء والتخطيط 
الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج والاستهلاك وحركة رأس المال والسلع» وتوزيع الاستثمارات 
والتخطيط الاجتماعي 213001528 500131 الذي يهتم بدراسة النسيج المادي والثقافي» وشبكات 
النقل والاتصال والخدمات والمرافق (. 

ويعرف أيضا " بأنه ممارسة الضبط في استخدام الأرض في المدن لتحقيق أوضاع 
ملائمة في مجالات الإسكان والصحة والخدمات والترفيه" ۰2 بمعني التحكم في توجيه النشاط 
الذي يقوم بتعمير منطقة معينة في جهة معينة» ويقصد به تحقيق مستوى الأداء عند تعمير 
مدينة جديدة» أو تعمير مدينة من المدن وتطوير ورفع مستوى العمران فيهاء بوضع الاسس 
العلمية لتنفيذ المشروع» وتحديد مراحله بما يتناسب مع مقتضيات العصر وظروف المكان 
والسكان الذين يعيشون فيه(). 

و يعرف أيضا بأنه " أسلوب أو منهج يهدف إلى حصر و دراسة كافة الإمكانيات والموارد 
المتوفرة في الإقليم أو الدولة أو أي موقع أخرء على كافة المستويات ابتداء من الشرکة» حتى 
المدينة أو المؤسسات أو القرية أو الإقليم أو الدولة» وتحديد كيفية استغلال هذه الموارد 
والإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة زمنية معین۲. 

وحسب هذا التعریف. فإن التخطيط يرتبط بكل العلوم التي تدرس الموارد الطبيعية 
والبشرية» بهدف معرفة مدى إمكانية استغلالهاء لتحقيق اكبر قدر من الإنتاج والتنمية من خلال 


)2( فاروق عباس حیدر » تخطيط المدن و القری»(ا لاسكندرية: توزيع منشات المعارف.2)1994 ص.14 . 
(3) مزمن محمد دیب نصر. التخطیط العمراني من منظور جغرافيی(غزة:2013)» ص.11. 
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أ- مرحلة تحديد الأهذاف المتشودة. 
ب- مرحلة اختيار أسلوب استغلال الموارد المتاحة. 
ج -مرحلة التنفيذ. 

وغالبا يكون هدف التخطيط تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج بهدف رخاء المجتمع من خلال 
سياسة معينة تنفذ في فترة زمنية محددة» كما يمكن إعطاء تعريف مبسطء للتخطيط العمراني 
وذلك باعتباره" أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامةء لكافة قطاعات وفئات المجتمع» من خلال 
وضع تصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية مرغوبة ومفضلة. لتوزيع الأنشطة والاستعمالات 
المجتمعية في المكان الملائم وفي الوقت المناسب : وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية 
في الحاضر والمستقبل القریب» من ناحية» وبين احتياجات التنمية لأجيال المستقبل البعيد» من 
ناحية اشر "ا 

أي تحقيق التنمية المستدامة» وبما يحقق التوازن بين الرؤى الاستراتيجية والطموحات 
والرغبات من ناحية» وبين محددات الموارد والإمكانات الواقعية من ناحية آخری» مع ضمان 
تحقيق التنسيق والتکامل» في استيفاء احتياجات ومتطلبات القطاعات التنموية الشاملة» سياسية؛ 
واقتصادية» واجتماعية» وبيئية» ... الخ» من خلال التزويد بالخدمات والمرافق العامة» وشبكات 
البنية الأساسية بأنواعها المختلفة» ومن خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة 
والمخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وطنية واقليمية ومحلية» ووضع وتحديد البرامج 
والمشروعات العمرانية» على سبيل المثال :إسكان» نقل وطرق» جسورء خدمات ومرافق عامة 
...الخ وفي اطار تشريعي وقانوني واضح وملزم» ومن خلال عمليات واجراءات محددة 
وبتنسيق وضمان مشاركة مجتمعية كاملة» خلال كافة مراحل العملية التخطيطية". 
ثانيا : أهمية التخطيط العمراني: 

يشكل التخطيط العمراني منسق وعامل تكامل بين البعد المكاني للسياسات القطاعية عن 
طريق الاستراتيجية الإقليمية» فهدفه ترقية وترتيب الأنشطة بأكثر عقلانية و التوفيق بين أهداف 
السياسة التنافسية» كما يتعلق بتحديد أهداف واستراتيجيات طويلة أو متوسطة المدي لتنمية 


47 


الفصل الثاني غلذفة السياسة العمرانية بالجفاعات البحلية 


الإقليم» والتنسيق بين السياسات القطاعية مثل النقل الزراعة والبيئة» فهو طريقة للتأثير علي 
التوزیع المستقبلي للنشاطات الاقتصادية عبر المكان (. 

تبرز أهمية الاعتماد علي التخطيط أيضا كوسيلة وحيدة يمكن من خلالها تحقيق أفضل 
تعبئة للموارد واستخدامها بأفضل صيغة ممكنة» لتحقيق الأهداف التي يراد التوصل إليها مسبقاء 
وفقا لأولويات يراعي في اختيارها احتياجات الاقتصاد والإمكانيات التي يمكن أن تتوفر له وفقا 
للظروف والأوضاع المحيطة بكل ذلك» سواء كانت محلية أو دوليةء الأمر الذي يجعل 
التخطيط الأداة المهمة في التسريع بعملية التنمية وتوسيع مداهاء بحيث تتحقق نتائجها بأفضل 
ما يمكن وفي أقل فترة زمنية ممكنة» وبأدنى تكلفة وجهد 2 . 
إن قطاع التخطيط العمراني له أهمية كبرى في خدمة المجتمع وقضايا التنمية من أبرزها ما 
يلي: 
- ترقية التماسك الإقليمي من خلال تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. 
- تشجيع التنمية المدارة بواسطة الوظائف الحضرية وتحسين العلاقة بين المدينة والمناطق 
الريفية. 
- الحد من الكوارث الطبيعية والاضرار البيئية بسبب التلوث» وتعزيز حماية الموارد الطبيعية 
والتراث الطبيعي باعتباره عاملا للتنمية. 
- يساهم في التقليل من الفوارق المكانية وخاصة بين المناطق الحضرية والريفية. 
- يجسد برامج ومشروعات التنمية القطاعية في المجتمع. 
- يساهم في إعادة توزيع السكان على المستوى الوطني والمحلي بما يتناسب مع توزيع الموارد 
و متطلبات التنمية. 
- تنظيم النمو للتجمعات العمرانية بحيث لا يسمح للعشوائيات بالظهور. 
- ينظم العلاقة ما بين استعمالات الأراضيء بما يؤدي إلى الحد من المشكلات المختلفة التي 


تواجه المجتمع. 


(1) فاروق عباس حيدر .المرجع السابق» ص.15. 
(2) مان لبعل» آلية الفسيين الحضري الفتمية المحلية (سكرة رسالة ماجستیر قى ع الاجشاع جامعاة يك 2004 
ص.20. 
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الفرع الثالث: مستويات التخطيط العمراني 

للتخطيط عدة مستويات تبدأ بالتخطيط الدولي ثم الوطني(" ثم الاقليمي فالمحلى أو 
العمراني وهذه المستويات ترتبط بشكل يؤكد تكامل الفكر التخطيطي الذي يهدف إلى تحقيق 
التنمية في كل الاتجاهات» وتستهدف هذه المستويات تحقيق: 
التخطيط الدولي الشامل: وهو نوع من التخطيط العام لخدمة الإنسان في جميع أنحاء المعمورة 
مثل التنظيم السياسي لهيئة الأمم المتحدة» هيئة اليونسكو. 
التخطيط الإقليمي الدولي : وهو نوع من التخطيط الدولي يجمع مجموعة من الدول ذات 
تجانس سياسي واجتماعي واقتصادي وجغرافي لها أهداف موحدة لتحقيق أغراض محددة» في 
توقيت محدد مراعية في ذلك تخطيطها الوطني والإقليمي والمحلي وكمثال للتخطيط 
الاقتصادي( الاتحاد الأوروبي) » والتخطيط السياسي (جامعة الدول العربية). 
التخطيط الوطني :هو تخطيط على مستوى الدولة» وشكل من أشكال التخطيط الاجتماعي 
والاقتصادي ويتميز أساسًا" بأنه الموائمة بين الحاجات للمجتمع من ناحية» وبين الإنتاج من 
ناحية أخرى » و يركز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للدولة» كما يحدد السياسة العامة 
للدولة في مجالات الإسكان والمرافق والتعليم والصحة والترفيه والصناعة و الزراعة» وتوزيع 
المجتمعات العمرانية الحضرية والريفية» ويتم الحصر في خطة التنمية الوطنية على ضرورة 
تنوع موارد الاقتصاد الوطني والعمل علي تأسيس مراكز نمو إقليمية قائمة علي التوزيع 
الجغرافي» ودراسة التجمعات من المدن الكبرى والصغيرة داخل المدن(الولايات) وبين تلك 
المتجاورة» لتحديد وظائفها وأنماط إنتاجها الرئيسية ومن ثمة تخصيص الاستثمارات العامة في 
إقامة البني التحتية والفنية والاجتماعیة(. 
التخطيط الإقليمي: :Régional Planning‏ 

يعرفه ألدن م6106 على أنه" ذلك النوع من التخطيط الذي يتعامل مع المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية والطبيعية في إقليم معین» أو منطقة 
ويتعرض بدرجة أكثر تفصيلاً من سابقه لتوزيع المجتمعات الحضرية 


0 ص ص.112-109. 
(8) ع الامج مهم اف + ا ارا تسه له ی ا ال سره 1 201 من( 
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رة مه ابر ورا كما رض ك الظرق.والتقل الور الإقليمي» الاي 
يربط بين التجمعات العمرانية» ويتناول بالدراسة وضع المخططات اللازمة في ضوء المخطط 
الوطني» ويحدد المراكز العمرانية على الإقليم ورتبتها وأعدادها وأحجامها وتوزيعها ووظائفها 
وعلاقتها ببمضها البعش . 
يؤكد في هذا الاطار ۲۱۵6-0۵1 1نناءعزمء12 على اهمية الربط بين السیاسات الحكومية 


والبعد الاقليمي لهذه السیاسات. فيتحدث عن نتنمية الإقليم Le Développement Des‏ 
5 كذا عن مصطلح ' البعد الإقليمي للسياسات العامة Territorialisation Des‏ 1,2" 
Puis‏ دعیرونازام حيث ضرورة الاهتمام بنموذج للتخطيط يأخذ بعين الاعتبار البعد ' 
المجالي ' "م3121153610م5" كبعد أساسي لتحقيق أهداف السياسات العامة في بعدها المحلي 
فتتحول السياسات بالمفهوم الواسع حسب 21676-2081 انبه‌نمع بذلك الى عامل محقق 
للتنمية الحضرية ببعد اجتماعي(/۹۱) دنهطإu‏ 50121 développement‏ بدلا من التنمية 

الحضرية فقط Développement Urbain‏ . 
التخطيط العمراني المحلي (الحضري والريفي):عہP1anni Local Urbain‏ 

رک کی ا ا ار ار ی إلى ای کے کا على لخن وتلق سد 
الاتجاه العام» وسوف يتم التطرق لموضوع التخطيط من الأدنى إلى الأعلى»ء وذلك لمعرفة وفهم 
الترابط القومي ما بين مستويات التخطيط أولاء ولأهمية معرفة المسؤولية الكاملة التي تقع على 
المجتمع وادارته المحلية في تطبيق الخطط العامة والتفصيليةء فما هو التخطيط الحضري أو 
اة المكلى لدت ریت فهو ارق مدي من مات اا راما ات 
التخطيط المختلفة وأن المدينة والقرية هي مجال التخطيط المحلي. 


)1( عبد الله بن محمد المعيوف» المرجع السابق» ص.14 . 
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وقد استمر هذا النوع من التخطيط حتى بداية القرن العشرين ولعدم قدرته على حل 
مشاكل المدن خاصة الکبری» ومراكز الجذب الصناعي التي ظهرت حول المدن» وما تبع ذلك 
من مشاكل الاسکان» وظهور الأحياء الفقيرة وقوى عمالية على مشارف المدن» وعدم كفاية 
المرافق الأحداف المتزايدة من السکان الذین هاجروا من الریف» فاکتظت به وضاقت مواصلاتها 
وامکانیاتها وخدماتها عن الوفاء باحتیاجاتهم!» وظهور المشاکل الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية والعمرانية ... الخ» فکان لابد من الأخذ بمبدأ التخطیط الوطني والاقليمي لحل هذه 
المشاکل» ویهتم التخطیط العمراني بدراسات: 
- تخطیط الموقع. 
- تصمیم مشروعات البنية الأساسية. 
- تصمیم مشروعات الخدمة العامة. 
- مشروعات الاسکان. 
- شبکات الطرق ...الخ. 

والتخطیط المحلي هو تخطیط المدن الذي يهتم بتنظیم استعمالات الأرض ومنها نوزیع 
الأنشطة المختلفة کالصناعة والسکن والخدمات التجارية والصحية والمناطق الخاصة با لأبنية 
الحكومية...الخ» على مناطق المدينة المختلفة» وربطها بشبکات من الطرق لتحقق سهولة كبيرة 
في حركة السکان والبضائع في مناطق المدينة» ومع المناطق المجاورة لهاء و التخطیط المحلي 
يعمل على التوظیف الأمثل للموارد المحلية وتحقیق أفضل للعوائد» كما يؤدي إلى زيادة 
الاعتماد المحلي على الذات والابتعاد التدريجي عن الاتكال على المركز وزيادة فرص النمو 
وتحسين الإنتاجية» وخلق فرص العمل( . 

كذلك يوجه نمو المدينة ضمن المؤشرات المركزية للتخطيط( التخطيط الوطني والإقليمي) 
لتحقيق تطور سريع وشامل لمجمل الحياة الحضرية» ويحكم توسعات المدينة بالاتجاهات 
الملائمة» وتعين أسباب نمو بعض المدن وربما استحداث مدن جدیدة» ومما يقع ضمن 
التخطيط العمراني 21330128 ۳۳1021 الذي يكون المحصلات النهائية للمتغيرات الاقتصادية 


(2) عادل عبد الغني محبوب. الاقتصاد الحضري(عمان: دار صفاء للنشر و التوزیع»2008)» ص.279. 
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والاجتماعية والبيئية في عملية التخطيط للمدينة» وقد يشمل الريف أيضًا وهو عمومًا يهتم 
باختيار المواقع المثالية في الأقاليم المختلفة» مع توزيع نمط معين من حيث الحجم والعدد 
والتباعد» مما يؤدي في النهاية إلى حصول السكان على كافة الخدمات التي يحتاجون إليها في 
سهولة ويسر/!). 

والتخطيط الحضري يدرس علاقة المدن مع بعضها البعضء من حيث إمكانيات التحضر 
ومعدلات نسبة الهجرة» ودراسة الظروف المؤثرة في تلك المدن وتبادل التأثيرات فيما بينهاء 
ويهتم التخطيط الحضري بإعداد خطط حضرية للمدن مجتمعة( المخططات الإقليمية )وخططه 
المنفردة( المخططات الهيكلية والتفصيلية)» وتخطيط مجمل الفعاليات التي تتوفر في المدينة 
من حيث المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحرفية» وتعيين مواقع الأبنية العامة» مثل 
(التعليم والصحة والمساجد» والمقابر» والحدائق العامة ... الخ )بكل مستوياتهم» إلا أن كل ما 
سبق من الاستعمالات والمساحات المخصصة لهاء يعتمد على توفر المعلومات والدراسات 
الخاصة بالمدينة» من حيث الموقع والطبيعة الجغرافية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
والديمغرافية» المساحة المرغوبة لحيازة الأرض في كل منطقة من مناطق المدينة» التوسع 
المفضل بالنسبة لتسهيل إمكانية الوصولء التلوث بالنسبة( للماء والهواء)» الحيازة للأرض 
مستقبلا بالقياس مع حجم السكان المتوقم(". 

عموما توجد علاقة وطيدة بين الموقع والوظائف التي تتوفر في المدينة» وأن الموقع 
الخاص بالمدينة يدرس من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وترتبط الاستعمالات 
والتركيب الداخلي للمدينة والخطة الجديدة لها بالموقع فيؤثر ویتأثر من حيث التوسم» ويتأثر 
موقع المدينة وتصميمها الداخلي بأهمية تلك المدينة كمركز سياسي» صناعيء تجاري» زراعي 
وحاجة الموقع إلى توفر المياه» الطاقة توفر الموارد الطبيعية بالقرب منهاء وكثيرا ما تنمو المدن 
من نواه واحدة أو نواتين أو ثلاث» ويرمي التخطيط المحلي إلى التحكم في تسيير كيان المدينة 
آو القریة(. 


(2) فانق جمعة المندیل» سیاسات التخطیط العمراني(عمان: دار صفاء للنشر و التوزیم: 02008 صن.14. 
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عموما فان التخطيط المحلي يعزز خدمات النفع العام» حيث يحدد خصائص المستقبل 
للمجتمع المحلي» ويعزز من حس المكان» فيخلق فرص العمل المنتج والتخطيط للتطوير 
العمراني» واستخدامات الأراضي» وجعل المستقر البشري ملائما للعيش وجدير بخلق بيئة 
تفاعلية ثرية» ومثمرة» تزيد من اعتزاز المواطن بالمكان. 
- يعمل التخطيط المحلي على التوظيف الأمثل للموارد المحلية لتحقيق أفضل النتائج» كما 
يؤدي الي الاعتماد على الذات وعدم الاتكال تدريجيا علي المركز وزيادة الانتاج وفرص النموء 
وخلق مناصب العمل والاستفادة من الانفتاح علي الولايات المجاورة!!). 
- يربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية المكانية» ويضمن التوازن المكاني والوظيفي» ويؤدي 
الي توفير بنية تحتية وبيئة تمكينية تساعد علي زيادة عدد المنشأة وتوسيع فرص الاستثمار. 
- يعزز من كفاءة أداء الإدارة المحلية ويربطها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع 
المدني ويحقق الإدماج الاجتماعي لجميع الشرائح في المجتمعات المحلية والمناطق الأقل نموا 
من خلال تنفيذ تنمية متوازنة واعتماد برامج تستهدف الجهات المحتاجة داخل الولاية. 
1 - التخطيط الهيكلي: Structure Planning‏ 

يكون على مستوى المدينة ويقصد به رسم الخطوط العريضة التي تواجه عمليات التنمية 
العمرانية» من استعمال سكنى وتجاری وسياحي وصناعي وترفيهي وخدمات» وغيرها من 
الاستعمالات التي تتفق مع طبيعة المدينة وظروفها. 
- يسعى للحفاظ على النواحي الجمالية بهدف توفير بيئة سكنية صحية آمنة» تؤدى وظيفتها 
على الوجه الأكمل وتلبي احتياجات القاطنين بها. 
- يقوم على دراسة مضبوطة تسمح بتوفير مواقع جيدة للخدمات العامة( المطارات وخطوط 
السكة الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة الرئيسية...إلخ ) بهدف تغطية الوحدة المحلية 
بكفاءة عالية. 
- دراسة المناطق الأثرية و التاريخية والمواقع المتميزة في المدينة أو القريةء بهدف تحسين 
استغلالها وتأمينها والحفاظ عليها. 


(2) البشیر التجاني» التحضر و الهيئة العمرانية في الجزاثر(الجزاثر: دیوان المطبوعات الجامعیة»2009)» ص.85. 
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- ويقوم التخطيط الهيكلي على الدراسات المتكاملة للبيئة الاجتماعية» الاقتصادية و العمرانية؛ 
ويهتم بتحديد الأهداف والاستراتيجيات والسياسات طويلة المدى. 

ب- التخطيط التفصيلي: Detaille planning‏ 

يهتم في هذا التخطيط: 

- إعداد المشروعات التخطيطية التفصيلية للمناطق التي تكون ضمن التخطيط الهيكلي للمدينة 
أو القرية» ويصنف ارتفاعات المباني وطابعها المعماري» وكثافتها السكانية والبنائية وعدد 
الوحدات. 

- الإسكان من حيث موقع ونوع الأحياء السكنية ذات الكثافة التي افترضها التخطيط الهيكلي 
- المراکز و المحاور التجارية و الصناعية. 

- المناطق الخضراء سواء على شکل مسطحات خضراء أو آشجار أو أي عناصر تجميلية 
آخری. 

- تخطیط شبكة الطرق ودراسة الحركة المرورية. 

- تخطیط وتصمیم آماکن انتظار السیارات» من حيث آعدادها وآنواعها ومستویاتها و کفاءتها. 


ج- التصمیم البيني: 

وهو التصمیم الذي یدرس: 

- تتسیق المواقم في المدینة» مثل تصمیم آنواع الممرات والمواد المستخدمة لأرضيات المدینة 
وأنواع التشجیر فیها حسب وظائفها مثل استعمال مصدات الریاح أو الأشجار المثمرة و یدرس 
كيفية ري المسطحات الخضراء والاشجار وتوزیعها في الشوارع باعتبارها جزءا من التصمیم 
العام للفراغ في المدينة» والعناصر المائية واستغلالها في شکل بحیرات. 

- يدرس العناصر المضللة طبيعية وصناعية للاستجمام أو لتريية الأسماك أو في شکل 
نفورات مائية بحیرات طبيعية وصناعية للاستجمام أو لتربية الأسماك أو في شکل التموضع 
المثالي للمقاعد العامة في الحدائق( من الجانب البصري و الوظيفي)(. 

يرتبط التخطیط العمراني بمجموعة آبعاد من آهمها " البعد البيئي" » حیث برزت آهمیته 
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كمقاربة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الحضرية و بالتنمية المستدامة» فالمقاربة البيئية 
الحضرية( approche Environnementale de 1’ Urbanisme ) AEU‏ ا تعتبر من اهم 
المقاربات التي نتوافق مع كل التصورات النظرية» و من حيث التخطيط لكل السياسات بمختلف 
أبعادهاء وجميع أنواع المشاريع الحضرية» ويبرز البعد البيئي في كل مراحل إعداد مشاريع 
التهيئة الحضرية ( مرحلة الد راسة» التشخيصء التنفيذ و مرحلة الانجاز) (!). 

ففي فرنسا مثلا تم تضمين هذا البعد في القوانين والتشريعات المنظمة لكل عمليات 
التخطيط الحضريء و هي تطبق عمليا و على المستوى الإقليمي من خلال المخططات التالية: 
- مخطط تسيير النفايات.(25215801/4) 
- مخطط تسين الموارد المائیفوان ۸و) 
- مخطط تسییر نقاء الهواء.(۳۳6۸۵) 
- مخطط تسيير مستوی الضجیج.(۳8 ) 
- تخطیط المشروع: 

وهو التخطیط الممیز للمشاریع المتخصصة مثل مشاريع المباني أو الري أو المشاریع 
التجارية أو الصناعية. أو مشاریم البنية التحتية والشوارع» وهو یدخل فيه عادة الکثیر من 
العلوم الطبيعية والكيميائية والهندسية والجيولوجية والاقتصاد. أي على حسب الدراسة النوعية 
للمشروع المراد انجازه على مستوی المدينة أو القرية» ولکن في الجزاثر تبق الاشكالية في 
ضعف الأداء والتطبیق( تنفیذ التخطیط) » الذي يعد من آسباب ضعف التنمية المحلية في 
الجزاتر رغم الموارد المالية الهامة المرصودة خلال 15 سنة» وذلك بسبب البيروقراطية السلبية 
تقص الکفاءة في الانجاز بالنسبة للمؤسسات الوطنية ولعل الدلیل على ذلك جلب الشرکات 
الصينية و الترکی(2) 

إذن لا بد من تطبیق الحکم الرشید كمنهجية عمل, والترکیز على اشكالية التنفیذ المتعلقة 
بالزمن» والکفاءة» ونوعية الأشغال» وسن قوانین ومراسیم نتسم بالصرامة خاصة بالتنفیذ. 
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رابعا: العلاقة بين مستويات التخطيط: 


1- العلاقة النظرية: 
يمكن توضيح العلاقة النظرية بين مستويات التخطيط من خلال المثال التالي: 

فرضا أن التنمية الشاملة لدولة ماء وبعد دراسة كافة إمكانياتها ومقوماتها سواء الاقتصادية 
أو الاجتماعية والطبيعية والعمرانية» وجد أن هناك ضرورة ملحة للتصنيع» إذن على مستوى 
الخطة القومية تم تحديد سياسة الاتجاه إلى التصنيع» وكذلك تم تحديد نوع الصناعة» وفرضا 
أنها صناعة بتروكيمياوية ووجهت إلى الإقليم ذو المقومات البترولية الكامنة» وعلي مستوى 
لإقليم يكون دور " التخطيط الإقليمي " حيث يتم توجيه تلك الصناعة على أساس العوامل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المؤثرة بالمنطقة بوجه عام» وعلى هذه الصناعة 
بوجه خاصء وليكن عند مدينة معينة مثلا!'). 

يأتي بعد ذلك دور " التخطيط العمراني " لمناقشة وتحديد الموقع المحدد للمصنعء مساحة 
ذلك الموقع» وهل هو شمال المدينة أم جنوبها أم غربهاء وعلى أي بعد من المدينة» كما يحدد 
مسارات خطوط الطرق والسكك الحديدية» ومداخل المنطقة الصناعية» وكذلك الاحتياطات 
الواجب إتباعها من واقع علاقة المدينة القائمة بالصناعة المقترحة. 

بعد ذلك يأتي دور " التخطيط المحلى التفصيلي " لكي يحدد موقع المصنع» حيث يتم 
تحديد مداخل ومخارج الموقع» وكذلك موقع صالات التصنيعء ومباني الإدارة والمنطقة السكنية 
للعاملين» وأماكن التخزين للمواد الخام» والمواد المصنعة» وكذلك مسارات شبكات الطرق 
والسكك الحديدية...الخ2). 


2- العلاقة التطبيقية : 

يجب أن نشير في هذا المجال إلى أن التخطيط بعيد المدى( أي خطة لعشرين سنة مثلاً) 
مسألة جدلية نظرية خصوصاً في دول العالم الثالث التي تتصف بواحدة أو أكثر من السمات 
التالية: 


)1( هاشم عبود المسوي» المرجع السابق 2 ص.41. 
)2( ماجد حسني صبيح »مدخا الح التخطيط و التنمية الإجتماعية(القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسویق»۰)2014 
ص.297. 
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1- تعدد وتضخم المشاكل القائمة. 
2- ضغوط قوية دافعة لتحقيق التنمية على وجه السرعة. 
3- سرعة عجلة المتغيرات والتطور والتقدم. 
4- نقص المعلومات والكوادر الفنية والموارد المساعدة على إعداد الخطة وتنفيذها. 
5- عدم ثبوت القرار بمختلف المستويات. 
وبالتالي» فإن متطلبات التنمية يجب أن توضع في إطار خطط واضحة المعالم» ممكن 
تنفيذها في إطار مدى وضوح الرؤية المتاحة» ومن المؤكد أن الرؤية لن تكون واضحة على 
مدى20 سنةء أي على المدى البعید» و لكنها قد تكون واضحة تماماً على مدى مراحل 
خماسية مثلآء أي على المدى القصير. 
وبناء على ذلك فان العلاقة الهرمية(العمودية) بين مستويات التخطيط الثلاث(المستوي 
الأعلى يعطي التوجيهات للمستوي الأدنى) يضاف إليها علاقة جديدة وهى علاقة العمل على 
التوازي( علاقة أفقية)» أي أنه يمكن العمل على التوازي في مجال إعداد الخطط القومية 
والاقليمية والمحلية ولكن في ظل علاقة رأسية بين مستويات التخطيط الثلاث» يتم فيها 
التنسيق فيما بينهم» بحيث يتم إعداد الخطط في إطار متكامل وعلى ضوء واقعي تماماً ومناسباً 
لمتغيرات الظروف المحلية ومثال ذلك التخطيط ما بين البلديات المخطط التوجيهي. (1) 


الفرع الرابع: سمات التخطيط العمراني 
يتميز التخطيط العمراني بعدة سمات منها : الشمولية والعلمية والمنطقية والواقعية والتوافقية. 
- الشمولية: 

ومعناها أن تتسع آفاق التصميم (المخطط) وفريق المتخصصين المعاونين له لكي تشمل 
بالدراسة والفهم» كل جوانب ومكونات المشكلة التنموية قيد الدراسة (الجوانب المادية العمرانية 
الإنسانية الاجتماعية)» وتعنى الشمولية أيضا أن يتسع البعد الزمني ليشمل الماضي والحاضر 
والمستقبل(. 
- العلمية والمنطقية : 


)2( البشیر التجاني» المرجع السابق» ص.87. 
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ذلك بأن تبنى الأنشطة التي يؤديها المخطط الحضري على أساس عقلاني لا يتعارض مع 

البديهيات والمسلمات العلمية المألوفة في العصر وفي التخصص» وآن 
یسعی(المخطط) لاستخدام أنسب النظريات والمداخل والمناهج المتاحة للتعامل مع المشكلة 
التنموية. 

- النظامية: وتتحقق بما يتوفر للمخطط من نظرة معمقة للمشكلة التنموية المبحوثة» على 

أساس أن المشكلة ما هي إلا نظام كبير مكون من نظم وعناصر أصغرء تتفاعل داخليا 
وخارجيا بشكل يتوقف على تلك النظم والظروف المحيطة بها. 

- الواقعية : ومعنى ذلك أن تعتمد التصرفات والأنشطة والحسابات والتوقعات والحلول» التي 

يقترحها المخطط على رؤية فعلية لأرض الواقع والطبيعة البيئية المادية والإنسانية للمجتمع 
الحضريء فتكون النتائج تعبيرا عن احتياجات ومشكلات وأهداف وامكانيات السكان» ولا تعني 
الواقعية الرفض التام لمدخلات خارجية بحجة أنها مستوردة» فيحرم المجتمع من فرصة امتلاك 

وسائل العلم والتكنولوجيا لإحراز التقدم» ولكن تعني التدرج في الاستفادة منها في إطار السيطرة 

الفاعلة لمدخلات البيئة المحلية. 

- التوافقية: تعنى تحقيق التوافق بين منهج التخطيط والتنمية كإطار لفعاليات عملية التنمية 

وبين المنهج العام للمجتمع بمراعاة كافة الضوابط والمعاير الشرعية السائدة في المجتمع(!. 

و يمر تخطيط المدينة و الدراسات التي ينبغي القيام بها لإخراجه في صورة خرائط(مجسمات) 
وتقریر » بالمراحل التالية: 

مراحل التخطیط: 

1- اعداد الخرانط الأساسية: 

على أن نکون بمقاییس الرسم الاتية: 

0 1/1000 :1/2500 ۰ وفی حالة المدن الکبری يضاف إلى تلك المقاییس 
0. 
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2-طبيعة المدينة: 

- الوصف الجغرافي للمدينة. 

- وضع المدينة وعلاقتها بالنسبة للقری والمدن المتجاورة وکذلك بالنسبة للاقلیم» ملخص 
لمشاکل المدينة واحتیاجانها. 

3 تحليل التکوین العمراني الحالي: 

la bonne gestion durable des réserves foncièêres et تحديد استعمالات الأراضي الحالية‎ 
(التسيير الرشيد).‎ de "occupation du 01 

د تند كاف ارس سومان و اتحاهافة. 

- تحديد مكونات المدينة ومساحاتها و توزيعها. 

- ارتباطات المكونات المختلفة وتأثيرها في هيكل العمران وتطوره. 
4المنشأة والتطور التاريخي: ۱ 

- تطور النمو السكاني. 

- تطور النمو العمراني واتجاهاته. 

- إظهان المعالم الهامة والسياحية و التاريخية. 

- تطور آهمية المدينة ومرکزها في الهیکل الاقتصادي للإقليم. 
5- أهداف التخطیط وسیاسانه. 

- دواعي التخطیط وآهمیته. 

- العوامل التي تؤثر في اتجاه التخطیط وإمكانياته. 

- اتجاهات التخطیط وأهدافه وتسلسله ومداه. 

- السیاسات الواجب اتباعها لتحقیق آهداف التخطیط. 

- ولخدي اتکی من هم 

6- السکان: 

- العدد الحالي و المستقیل. 

- التوزیع الجغرافي الحالي. 

- التوزیم الجغرافي المقترح. 

- الخواص (السن» الجنس» المهن» التعلیم) (1). 
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7- الصناعة: 

- تطور الصناعة بالمدينة. 

- أنواع الصناعات القائمة ومراحل تطويرها واحتياجاتها من العمالة والأراضي ووسائل النقل. 
8 التجارة: 

- وضع المدينة من التجارة الداخلية و الخارجية. 

- حجم ونوع التبادل التجاري بين المدينة وباقي المدن الأخرى بالإقليم. 

- مستقبل التجارة الداخلية والخارجية و احتياجاتها. 

9 الزراعة: 

- حصر الأراضي الزراعية و الإنتاج الزراعي و الحيواني التي تعتمد عليه المدينة. 

- تحديد مستقبل هذه الزراعة وتأثيرها على التموين والصناعات التي تعتمد على هذا الإنتاج. 
- حماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني. 

0- الإسكان: 

- إحصاء الإسكان الحالي من حيث النوع والحالة والتوزيع الجغرافي. 

- تقييم صناعة البناء وسياسة الإسكان وتأثيرهما على معدل إنشاء المساكن الحالي. 

- تحديد احتياجات الإسكان الحالية والمستقبلية وتوزيعها الجغرافي. 

1- المرافق العامة (میاه. صرف صحي» كهرباء): 

- تحديد طاقة المرافق الحالية و حالتها. 

- تحديد الاحتياجات المستقبلية ووضع خطة لمواجهتها و تطويرها. 

2- الخدمات (تعليميةء صحية. ثقافيةء إدارية): 

- إحصاء الخدمات الحالية بأنواعها و توزيعها الجغرافي. 

- تحديد المقاييس والمعايير الخاصة بالخدمات وتوزيعها بالنسبة للسكان. 


- تحديد احتياجات الخدمات الجديدة وتوزيعها الجغرافي. 


(1) المرجع نفسه المكان نفسه. 
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3- النقل والمواصلات: 

- شبكة الطرق و النقل الحالية. 

- تحدید حجم واتجاه حركة السکان الحالية داخلیا و خارجیا. 

- إحصاءات المرور وتطوره. 

- تحدید حجم ونوع واتجاه احتیاجات النقل في المستقبل. 

- اقتصادیات وسائل النقل المختلفة. 

- تحدید هیکل شبكة الطرق والنقل في المستقبل. 

- وضع مخطط النقل و المواصلات. 

4- الأماكن الترويحية: 

- إحصاء الحدائق العامة» و ذات الاستعمال الخاصء و النوادي والأماكن المفتوحة و توزيعها 
الجغرافي. 

- تحديد المقاييس و المعاییر الخاصة باحتياجات الحدائق و الأماكن المفتوحة. 

- تحديد احتياجات كل نوع» و الأماكن المتاحة المناسبة لإقامتها و توزيعها الجغرافي. 

- مخطط الحدائق والأماكن المفتوحة. 

5- المخطط العام: 

- خريطة استعمالات الأراضي المقترحة في المستقبل وتشتمل على المخططات السابق 
الاشارة الیها في:14-13-12. 

- خريطة توضح مدی و اتجاهات الامتدادات العمرانية المفتوحة. 

- خريطة تبين الارتباطات بين استعمالات الاراضي المخنلفة ونقسیمها إلى مناطق وأحياء. 
6- الاشتراطات البنائية: 

خريطة توضح تخصیص المناطق من حيث الاستعمال والاشتراطات المطلوب توافرها في 
البناء. 
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7 - توصيات خاصة: 

-أولويات ومراحل تنفيذ التخطيط. 

-تقديرات أولية للتكاليف طبقا للمراحل. 

-توصيات خاصة بالتمويل. 

-توصيات خاصة بالتشريعات واللوائح اللازمة لتحقيق التخطيط. 

8 إعداد التخطيط التفصيلي: 

يكون بالنسبة لمشروعات أو مناطق خاصة مثل منطقة وسط المدينة أو مناطق الامتدادات 
العمرانية الجدیدة. 

9-إعداد البرامج التنفيذية: 

إعداد البرامج التنفيذية ومتابعتها وتقییم نتائجها. 

0مراجعة المخطط العام: 

يتم مراجعة التخطیط بصفة دورية لادخال التعدیلات التي قد نفتضیها الضرورة!!). 

المطلب الثاني: التخطیط التشاركي 
تغير الفکر التنموي ابتعادا عن المركزية وابتعادا عن الفنیین» متوجها نحو اللامركزية ونحو 
مزید من المشاركة الشعبية فقوام المنظومة الجدیدة: بناء القدرات لأبناء المؤسسات» المشاركة 
الشعبية للدور المتعاظم للحکومفة» التخطیط الاقليمي والمحلي 10627 عصهام Les‏ 
(نانا۳) anismeط1'urb»‏ الاعتماد علي الکفاءات المتاحة لمزید من التکنوقراطية. لحل كثير 
من المشکلات العمرانية الحضرية. وهذا لا يتم ما لم يشارك المواطنون في التخطیط والقرار» 
لان المواطنین آدری وآوعي من الخبراء فالخبراء يحسنون طرق النظر وآسالیب العمل» لکن 
لابد أن تنبع من الناس» وأن تحظی بترحیبهم لا مجرد تلقيهاء فمن بشارك في التتمية لا بد أن 
يشارك في التخطیط ©). 


(2) فاروق عباس حيدرء المرجع السابق» ص.28. 
62 


الفصل الثاني علاقة السياسة العمرانية بالجماعات المحلية 
الفرع الأول: تعريف التخطيط التشاركي 

يمكن تعريف التخطيط التشاركي بأنه " أفعال مشتركة من جانب السكان المحليين وطاقم 
المشروع بغرض صياغة خطط التنمية» واختيار أفضل البدائل المتاحة لتنفيذها " » ينبغي أن 
تكون حوارا وتفاوضا وصنع من الطرفان» من داخل المجتمع المحلي ومن خارجه. فيما يتعلق 
بالأنشطة التي يقوم بها أبناء المجتمع المحلي(. 

الفرع الثاني: تفعيل التخطيط التشاركي 

ترمي إقترابات التخطيط التشاركي إلي تقوية القدرة المحلية علي التنمية المستدامة باستخدام 
المعرفة ومهارات التنظيم» فالتخطيط التشاركي عملية تعمل في اتجاهين بين المجتمع المحلي 
والمشروع ينبغي أن تسهل هذه العملية إقامة خدمات المشروع المساندة للوقائع المحلية 
المتغيرة» فينبغي أن يزود الاقتراب التشاركي المخططين وصانعي القرار بالمعلومات الضرورية 
لتوفير بيئة ممكنةء ومساندة ومؤسسية أكثر كفاءة. 

إن التنمية المستقلة لا تتطلب التخطيط المركزي الشامل» ولا تتطلب في نفس الوقت استبعاده 
فالتخطيط علي المستوي القومي لا يضمن بطريقة آلية إمكانية التطبيق على المستويات 
المحلية» فكل منطقة لها ظروفها و إمكانياتها واحتياجاتهاء ولا يضمن التخطيط المحلي التنسيق 
الكافي الضروريء فالخطة الناجحة هي التي تأخذ في الاعتبار القيود التي تفرضها الأولويات 
الوطنية» وتكون حساسة للاختلافات الإقليمية لكي تحقق التوازن» فالمطلوب هو مقترب مزدوج 
الطريق: 

-وحركة من أعلي إلي أسفل لتعطي الخطة طابعاً منسقاً وقومي. 
ولذلك» فان المهمة الأساسية للتخطيط المركزي تصبح تنسيقا للخطط الإقليمية في خطة 
الوطنية» ويصبح دور أجهزة التخطيط المركزية دورا لتوفير الخبرات الفنية وتبلور التوجهات 
القومية» ولكن لا تصمم الخطط. 2) 


(1) الخ کشت كل :28 
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لقد أخذ الكتاب والممارسون يلفتون الانتباه إلى أهمية وجهة جديدة للمشاركة» تعني الانخراط في 
التخطيط من خلال التفاعل المباشر الذي ينطوي علي تطوير ومراجعة والالتزام بتطبيق الخطط 
والمقترحات من قبل المخططين والمسئولين وجميع الفئات التي تعمل بهاء وتطبق المشاركة في 
التخطيط التقليدي» من خلال عقد الاجتماعات العامة المفتوحة» التي تناقش فيها المقترحات 
التخطيطية ويستمع فيها إلي أي اعتراض بعد إعلان المقترحات العامة» بینما نص مرسوم 
الإسكان لعام 1954 في الولايات المتحدة علي ضرورة عقد اجتماعات مشاركة العامة في 
المشاريع التي تمولها الحكومة الفدرالية» إلا أن عقد الستينيات من القرن العشرين هو الذي 
عرف 'بعقد المشاركة "عندما أدرج شرط " أكبر قدر من المشاركة الممكنة 'في برامج تنفيذ 
المجموعة العمراتية والمدن النموذجية. 

ويمكن من منظور المخطط الإداري تصميم الطريقة التي تتم بها مشاركة المواطنين من العامة 
في مسار التخطيطء وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة ثقتها في الحكومة واقتناعها بما ينتج 
من قرارات» وتختلف أهداف مشاركة العامة من المطالبة بإعادة توزيع القوة والصلاحيات 
واهمال العامة من قبل النظام السياسي القائم إلي مجرد الوقوف عند هدف تعليم المواطنين 
تثقيفهم وتزويدهم بالمعلومات لتمكينهم من الاطلاع والمشاركة في صناعة القرارات التي تهمهم 
ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من الوسائل منها عقد الاجتماعات» تنظيم محافل 
لسماع الآراء والنقاش العلني واقامة مجالس المواطنين» تشكيل 

لجان استشارية أو مجموعة المهام المحددة والمؤقتة » واجراء مسوحات أراء المواطنين» وتطبيق 
طريقة المحاكاة واحتمالات اللعبة وأساليب توظيف المواطنين أو سكان الأحياء للقيام بدور 
الممثلين الوسطاء أو إنجاز مهام شبه متخصصغ(. 

قد تعانى المشاركة العامة من عدم الفعالية بسبب العوائق الكثيرة التي أمامهاء حيث يوجد في 


أذهان الكثيرين أمور تشغل أوقاتهم» أهم من مشاركتهم في اجتماع يقام لمراجعة مستوى جودة 


)1( مؤمن محمد ديب نصر› المرجع السابق» ص ص 23-22. 
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توفير خدمات المدينة في أحيائهم السكنية» أو مناقشتها أو حضور اجتماع يؤثرون فيه من 
خلال المشاركة في قرار اختيار موقع مستشفى جديد» إن حشد الجميع يتطلب الإحساس 
بحدوث أمر فظيع يؤثر في حياتهم اليومية مثل( فتح حانة في حيهم) الهادئ مثلا. 
هذه المشاركة أكثر من مجرد مشاركة غير مباشرة عن طريق ممثليهم من المسؤولين المنتخبين 
أو الإداريين المعينين» لأداء دور وسيط يتمثل في معرفة وايصال غايات الأطراف التي تتحدث 
باسمهم» ويمكن أن تنمي المشاركة في التخطيط والتنفيذ لدي السكان الريفيين» بالاعتماد علي 
الذات» الذي يعد ضروريا للتنمية المتصاعدة» ويمكن تحديد ثلاثة مجالات أساسية للمشاركة 
تتوجه إليها استراتيجية التنمية المستقلة: 

« أولها برامج التنمية المستقلة. 

* ثانيها الانتاج المشترك. 

© وثالثها توصيل الخدمات. 
لا تتطلب برامج التنمية المحلية مجرد مشاركة الناس في عوائدها وتحمل أعبائها والمشاركة في 
دورة حياة البرنامج» والتي تبداً من صنع القرار المتعلق بتصميم البرنامج» ثم إدارته» وتوزيع 
عوائده وتقييمه» ولعل المشاركة في صنع القرار هي ما عناه علماء السياسة بالمشاركة 
السياسية» أما المشاركة في التنفيذ والادارة » فهذا ما يتعلق بالعملية الإدارية» حيث يمول 
البرنامج ويشغلء ويتم توزيع أعبائه!'). 
آما المشاركة في عوائد البرنامج» فهو الهدف الذي تسعي إليه استراتيجية التنمية المحليةء سواء 
عبر عنه بإشباع الحاجات الأساسيةء أو بإزاحة الفقر أو عدالة توزيع الدخول» وتضمن 
المشاركة في التقييم» استمرارية المشروع وتصحيح آخطائه. وبذلك يمكن تحاشي أخطاء 
التخطيط المركزي» وقد نص القانون التوجيهي لسياسة المدينة رقم06/06 : 
في الفصل الرابع منه علي الإشراك الفعلي للمواطن في البرامج المتعلقة بالتسيير. 


(1) المرجع سه ص.42. 
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تبقى الاشارة إلى أنه لا يوجد من تجارب المشاركة ما يشير إلي وجود معادلة ناجحة» يمكن 
تطبيقها باستمرارء ولكن يبقى التنظيم عاملا مشتركا في الحالات التي وفق فيها 
المواطنون في التأثير في صنع القرار . 
من خلال ما سبق و بخصوص مفهوم التنمية العمرانية المحلية فهناك ضرورة للاعتماد على 
المقاربات الجديدة ومنها مقاربة 'التنمية الإيكولوجية (البيئية) approche Ecodéveloppement‏ 
التي تثري المفهوم و تعطيه أبعادا اكثر تحليلية. 
اذا يجب أن تترجم هذه المفاهيم الجديدة عمليا في مختلف السياسات العمرانية من خلال برامج 
و مشاريع تنموية . 
كما يمكن الإشارة الى ضرورة الاستفادة من التغيرات المستمرة و المتجددة التي تحدث في 
المجالات المعرفية ع7ع3:201م 06 changement‏ من الناحية التصورية و المفاهيمية وربطها 
بمفهوم التنمية العمرانية المحلية لتجسيد الأبعاد الحقيقية لها بمفهومها المعاصر (التمكين للفرد؛ 
الاستدامة » البعد البيئي) 
المبحث الثاني :التخطيط للتنمية و التنمية العمرانية المحلية 
المطلب الأول: علاقة التخطيط العمراني بالتنمية المحلية 
الفرع الأول: التخطيط للتنمية المحلية 

تعالج عملية التخطيط للتنمية المحلية أبرز المسائل ذات الصلة ب المستوی المحلي" › 
والمثال على ذلك» المدن التي تعتمد تنميتها الاقتصادية على السياحة» والتي تسعى إلى 
النشاطات الكفيلة بتعزيز قدراتها في مجال الضيافة والتدريب المهني للنهوض بقطاع السياحة 
في المقابل 
قد تسعى بلدان أخرى تعتمد التنمية السياحية على تطوير إرثها الثقافي إلى التركيز على تأهيل 
إرثها من خلال إنشاء معاهد تدريب متخصصة وقد تختار مدن أخرى التنمية الصناعية» 


حيث ثعطی الأولوية لانشاء مصانع جديدة للحد من الآثار على البيئة» فما من نموذج معياري 
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ما اليوم» فيُعتبر بناء قدرات السلطات المحلية شرطا أساسيا لتنفيذ استراتيجيات النمو 
الاقتصادي المحلّيء ودفع عجلة النشاط الاقتصادي قدماً وتهيئة فرص الاستخدام» إن هذه 
المقاربة المرنة بطبيعتهاء لابد لها أن تتكيف مع الظروف الإقليمية المقرونة بتحركات منظمة» 

تؤمّن لصانعي السياسات الأدوات الضرورية لفهم مقوّمات التنمية الاقتصادية المحلية» وتنفيذها 

على أرض الواقع. 

أَمّا الهدف المرجو یکمن في تدعيم القدرات المحلية الاجتماعية والاقتصادية والمادية» غير أن 

تحقیق بعض النجاح في هذه العملية المعقدة» یتطلب تضافر الجهود بين السلطات 
المحلية(البلديات والقطاعات الحكومية» والهيئات الحكومية الفرعية )و (جميع الأفراد والجماعات 

وأصحاب المصالح القطاع الخاص» والمجتمع المدني...)» فوحده العمل المشترك يمكن 

استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية من المساهمة في تهيئة مناخ مناسب للنمو و النشاط 

الاقتصادي» وخلق فرص العمل. 

ویستلزم (طلاق الدینامیکیات المحلية شروطا أساسية عديدة منها: 

-خلق جو مناسب للأعمال. 

-الشباك الوحيدء الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

-إقامة شراكة فعالة بين القطاعين الخاص والعام. 

تضطلع الجماعات المحلية بدور استراتيجي :فهي في معظم الأحيان تواجه تحديات مرتبطة 

بتهيئة فرص العمل» وتطوير البنية التحتية والمعدات والبرمجيات» وتهيئة الفرص للشراكة 

المحلية من خلال العقود العامة» وكلها تحديات تتعلق بالإدارة المحلية السليمة» بعبارة أخرى7, 


يجدر بالسلطات المحلية أن تنسّق بشكل فعال بين مختلف المبادرات الحكومية والفعاليات 
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المحلية» لذلك تعتبر التوجيهات الآتية ضرورية لنجاح هذه الاستراتيجيات: 

- مقاربة تجمع بين النواحي الاجتماعية والبيئية والثقافية للتنمية. 

- استراتيجية تضم الأطراف المحلية وبذلك ينتج عنها رؤية مشتركة. 

- مراعاة الاقتصاد غير النظامي وارتباطه بأنشطة الاقتصاد النظامي. 

- تحديد القادة الاجتماعيين حرصاً على مصداقية الاستراتيجية. 

- القدرة على تنفيذ المشاريع وادارتها. 

- وأخيراًء عزم سياسي ثابت ودعم لسائر مستويات الإدارة السليمة. 
وهذه المقاربة ترسي إطارا لتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية وتحديد المراحل 
المختلفةء التي يتعين على واضعي السياسات العامة مراعاتها والمتمثلة في: 

- تنظيم شراكة تعاونية بين القطاعين العام والخاص و الجمعيات المهنية» والمنظمات غير 
الحكومية والإدارات العامة. 

- تحليل مواطن القوة والضعف في الاقتصاد المحلي. 

- تحديد مكونات استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية. 

- وضع برنامج الخطط الاقتصادية. 

- تقييم الاستراتيجية المطبقة( . 
الفرع الثاني: التخطيط للتنمية العمرانية المحلية 
غير أنه تطرح العديد من الأسئلة في معظم الدراسات البحثية الجديدة خاصة في الدول المتقدمة 
أصبحت تتجاوز الى حد بعيد التصورات الكلاسيكية لمفهوم السياسة العمرانية» حيث أصبحت 
تهتم بدراسة علاقات ضيقة جدا 6016 685 ورم و متشابكة أيضا بين العديد من المفاهيم 


خاصة مفهوم الهندسة الإقليمية" Ingénierie territoriale‏ اع 
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كما يتساءل الباحثون في الوقت الحالي : هل نتحدث عن الهندسة الإقليمية عترعنم6عم1 
territorialité 06 1’ingénierie gİterritoriale‏ في خدمة التنمية المحلية أو إضفاء الطابع 
المحلي على التنمية du déve1oمم eme‏ 1.021153008 ۰ أين يجب ان تؤخذ الطبيعة المعقدة 
للأقاليم و المساحات العمرانية باعتبارها أنساق ( إنسانية / طبيعية ) معقدة جداء يجب ان 
تحقق رفاه الإنسان ك 'أولوية". 
وتجسد هذه المفاهيم بإعطاء البعد الإنساني أهميته القصوى في التخطيط للتنمية المحلیقف 
بالإضافة الى بعد " لاستدامة" 11261116 عند الحديث عن السياسة العمرانية أو لتخطيط لها 
على المستوی المحلي» و أيضا العلاقة المنطقية بين التنمية المحلية و السياسات العمرانية. 
المطلب الثاني :علاقة التخطيط بالتنمية 
هناك علاقة واضحة بين التخطيط والتنمية بأبعاده المتعددة» فالتنمية غاية أو هدفه أما 
التخطيط» فهو وسيلة الوصول إلى هذه الغاية» وأسلوب تحقيق هذا الهدف لذلك يلعب 
التخطيط بأبعاده المكانية الثلاثة (المحلىء الإقليمي» الوطني) دورا هاما بالنسبة للتنمية . 
فالعلاقة قوية و حتمية بينهماء لكونها علاقة الهدف بأسلوب تحقیقه» وهذا الأخير هو وسيلة 
تحقيق الأولى» وتتفاوت مستويات التخطيط بتفاوت مستويات التنمية( محلي10021 ۰ واقليمي 
81 ووطني 0300081) بتدرج المدى المكاني المراد تحقيق التنمية خلاله» ومنذ 1952 
عندما تبنت الهند خطتها الخماسية الأولی» أصبحت كلمة تخطيط عمليا مرادفا لكلمة تنمية في 
الدول الأقل نمواء وقد أظهر مسح مكثف للبنك الدولي أنه لا توجد دولة من هذه الدول لم تشهد 
ولو خطة واحدة» فهناك إجماع على أن التخطيط هو أفضل وسائل تحقيق التنمية. ) 
وأكثر من ذلك .فإن التخطيط هو طريقة عمل وأسلوب أداءء يتم فيها ترجمة التوجهات التنموية 
إلى مخططات عمرانية وبرامج اجتماعية واقتصادية مختلفف تمثل البعد المكاني للتنمية» ويتم 


تجسيد أهداف التنمية في الخطة عبر توجهات تستخدم التخطيط كوسيلة لتحقيقهاء فمن خلال 
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التوجهات التنموية يتم الوصول إلي الأفكار التخطيطية التنموية لتحقيق التمازج الطبيعي 
والوظيفي» بين الإنسان و البيئة من خلال: 


الفرع الأول: توجهات لتنمية الموارد الطبيعية والبيئية 

تتضمن دراسة الطبيعة ومحيطها ومكان مواقع الأشياء وارتباطاتهاء مثل تخطيط المدن والقرى 

وأماكن العمل والترفيه والسياحة والخدمات طرق المواصلات واستصلاح الأراضي...الخ ثم يتم 

وضع التوجهات التنموية في تحديد معايير الاستعمال وتحديد الأقاليم التخطيطية بما يحقق 

الانتفاع الأمثل بالموارد والوسائل والقدرات المحلية في الارتقاء بجودة حياة المواطنين. 

الفرع الثاني: توجهات التنمية السكانية 

وتشمل دراسة جميع النواحي السكانية والبشرية» وتتضمن: الحجم المطلق. التركيب الهرمي 
التوزيغ» الكثافات» التركيب الجنسيء التركيب الاجتماعي» الوضع التقافي» الوضع الصحي 

...الخ» للسيطرة علي النمو السكاني وملاءمة التوزيع الحجمي للسکان» والعمل على إعادة 
توزيعهم من خلال المعالجات التخطيطية اللازمة عبر تنظيم الكثافات السكانية بحفظ معدل 

النمو السكاني في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية» وتوجيهها إلي المناطق المنخفضة 

الكثافة. 

إن حساب الطاقة الاستيعابية للتجمعات السكانية طبقا للموارد في مجال البناء والإسكان والبني 

التحتية يحد من الهجرة وينظمها عبر تأمين فرص العمل ورفع المستوي الاجتماعي الثقافي 


والتعليمي والمهني . 
المطلب الثالث: دور التخطيط في حماية البيئة 


التخطيط الإقليمي يستهدف ربط مشروعات التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية و العمرانية 
واعادة توزيع السكان المتوازن وفق الموارد المتاحة و إنشاء نقاط جذب سكاني من خلال 


تخصيص بعض النشاطات الملائمة للمنطقة المرغوب إسكانها بهدف تحقيق التنسيق فی() 


)1( بودريوة عبد الكريم» الإعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية(بسكرة مخبر الحقوق و الحريات في الأنظمة 
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التوقيع المكاني للمشاريع الكبرى ضمن قواعد تضمن التوزيع الأمثل للأنشطة الاقتصادية 
والخدمات والموارد الطبيعية و البشرية بين مختلف الأقاليم و مناطق الإقليم الواحد. 

الفرع الأول: دور التخطيط التنموي في حماية البيئة 

تتلخص الأبعاد البيئية للتخطيط التنموي المكاني في دراسة كل مساحة في الإقليم أو البلديات 
و تحديد الاستعمال الأمثل لها و يبدأ هذا النوع من التخطيط بتقسيم الأراضي تبعا لصلاحياتها 
للزراعة إلى عدد من الدرجات» و يمنع إقامة أية فعالية غير زراعية في الأراضي الاكثر 
صلاحية للزراعة» ومن ثم يحدد الأراضي لكل نوع آخر من الاستعمالات. و يتم ذلك بمراعاة 
اجاه الرياح السائد و اتجاه جريان الأنهار ووقاية الأراضي الصالحة للزراعة من هذا التأثير» ثم 
تتم عملية الاستفادة من المساحات بربط هذا الاستهلاك بما يتفق مع الاحتياج الامثل لكل 
فعالية عمرانية» و يشمل ذلك كل الفعاليات السكنية و الصناعية و الخدمية» ويدرس في اطار 
شامل شبكة طرق المواصلات. 

الفرع الثاني: دور التخطيط العمراني في حماية البيئة 

إن التخطيط العمراني يهدف إلى الاهتمام بالتنظيم الشامل للمدن و المستقرات البشرية لإيجاد 
بيئة حقيقية و متكاملة للإنسان» و يتم التخطيط على مرحلتين: الاولی مرحلة المخطط العام و 
الثانية مرحلة المخططات التفصيلية التي تدخل في تفاصيل مختلف أجزاء المدينة التي حدد 
المخطط العام لها صفة عمرانية» وتكمن الأبعاد البيئية للتخطيط العمراني في عدد من الأمور 
التي يتوجب مراعاتها: 

1-الموقع: 

انطلاقا من التخطيط الإقليمي يتحدد موقع المدينة الجديدة أو موقع مناطق توسع المدينة القائمة 


و يجري بناء المدن الجديدة عادة بالقرب من الأماكن الإنتاجية أو الخدماتية» و يتطلب ذلك من 
(1) المرجع نفسه؛ سحن 41242123 
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مسؤولي التخطيط العمراني اختيار موقع المدينة في الجهة التي تأتي منها الرياح السائدة. 
2-المناطق الإنتاجية: 

لابد من اختيار المناطق الإنتاجية بعد دراسة تفصيلية دقيقة لجميع أنواع الملوثات التي تنتجها 
الصناعات المراد إقامتهاء و تأثيرها في حياة سكانهاء و في البيئة المحيطة بهاء و تقسم 
المناطق الإنتاجية إلى أنواع تبعا للنشاطات التي ستجرى فيها: الصناعات و المخازن» مراكز 
الخدمة لوسائط النقل» أماكن الخدمات البلديةء مراكز التحويل و غيرها. 

3-المناطق السكنية: 

يراعى توفر متطلبات الحفاظ على الصحة العامة (الشمسء الهواء والماء)» على أن تكون 
الأراضي من الناحية المناخية بعيدة عن مصادر تلويث البيئة» وألا تؤثر المناطق السكنية 
نفسها سلبا في المناطق المحيطة بها. 

4-المناطق السياحية: 

أن تساهم السياحة كصناعة إستراتيجية في تحسين الميزات التنافسية العامة للاقتصاد الوطني 
كتنمية المهارات و المعارف للموارد البشريةء وفي تحسين البيئة الاقتصادية» ورفع الضيافة 
والحفاظ على التراث الوطنيء وتحقيق تنمية متوازنة للمناطق. 

استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة و النهوض بالمستوى المعيشي 
للمناطق الأقل نموا و التي تمتلك المصادر و الموارد السياحية. 

أن تساهم السياحة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي 
الإجمالي. 


(1) ال اس كن :224 
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الفصل )لاله 
دور أدواءت (المخططامعه) 
التعيئة و التعمير هي ترشیت 
السياسة العمرانية المعلية 


الفصل الثالث دور أدوات (المخططات) التهيئة و التعمير في ترشيد السياسة العمرانية المحلية 
تمهيد: 

إن التطرق إلى السياسة العمرانية في الجزائر يدفع لا محالة إلى معرفة البعد التاريخي 
للتعمير وكيفية تشكل القوانين التي وضعت حالياء وذلك من خلال الرجوع إلى كل الأحداث 
التاريخية المرتبطة به» والتي شهدتها المدن الجزائرية منذ نشأتها إلى يومنا هذا وكيفية تعامل 
المشرع مع المجال في صياغة قوانين العمران. 
ولما كانت الوضعية العمرانية مرهونة بالماضي» فقد عرفت مشاكل عديدة لاسيما في فترة 
الاحتلال الفرنسي» حيث عرفت الجزائر خلالها فكرة المخططات العمرانية لأول مرخ المخطط 
التوجيهي العام" والمخطط التوجيهي للتعمیر" وذلك كمحاولة من سلطات الاحتلال لجلب انتباه 
الجزائريين بأنها تسعى لحل كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الجزائريين» 
خاصة في مجال السكن» وهذا ما تجلى بوضوح أكثر في مخطط قسنطينة. 
وبعد الاستقلال» سجل عجز القوانين السارية والموروثة عن الاحتلال من الوقوف أمام تفاقم 
آزمات السكن وتدهور النسيج الحضريء مما أدى إلى عجز التجهيزات والمرافق عن سد 
حاجيات السكان النازحين إلى المدن وارتفاع عددهم مما أوجب على الدولة مواجهة هذه 
المشاكل وذلك بالقيام بعدة إصلاحات من بينها إصدار قانون البلدية الذي جاء بالمخططات 
التوجيهية والمؤقتة» إلى جانب العديد من التدخلات التي كانت في معظمها تدخلات نقطية 
استعجالية تفتقد إلى تشريع عمراني محكم يتماشى مع متطلبات التنمية الحقيقية. 

إستمر الوضع إلى غاية التسعینات» حيث جمعت القوانين التي تضبط العمران في القانون 
29-0 للتهيئة والتعمیر ) مدعوما ومتكاملا مع قوانين آخری» دون أن ننسى القوانين المعدلة 
له والتي جاءت في كل فترة دعت الضرورة لذلك. وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أعطى إطارا 
شرعيا وقانونيا للتخطيط العمراني منذ 1990 إلى يومنا هذا. 
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المبحث الأول: تطور السياسة العمرانية في الجزائر 
المطلب الأول: مراحل تطور السياسة العمرانية في الجزائر 

سيتم التطرق في هذا المبحث إلى مراحل التشريع العمراني في الجزائرء وانعكاساتها على 
التركيبة العمرانية للمجال» مرورا بالفترات ما قبل الاحتلال وما خلفته من شواهد إلى فترة 
الاحتلال التي كانت المرجع الأساسي للتشريع بعد الاستقلال» وصولا إلى تشكيل المنظومة 
الحالية بقوانينها ومخططاتها. 
الفرع الأول: ما قبل الإستقلال 


المرحلة الأولى ما قبل 1830: تعاقب الحضارات و تشكل نواة التشريع العمراني 


ظهرت أولى نواة التشريع العمراني في فترة الحكم الروماني حيث أسس مدنا 
تخضع في تنظيمها وهيكلتها إلى قوانين وقواعد تخطيطية يراعى فيها كل جوانب 
الحياة كمدينة تيمقاد وجميلة ..."حيث يرى البعض بأن القانون القديم في عهد الرومان 
بلغ قمة تطوره. فقد ضم كل الفروع الرئيسية للقانون العام والقانون الخاص بصورتها 
الموجودة في الوقت الحاضرء وبذلك يعتبر القانون الروماني مصدرا تاريخيا هاما 
للتشريعات الحديشة7!). ومع دخول العرب الفاتحين الجزائر في القرن الثالث للهجرة 
والعثمانيون من بعدهم» عرفت المدن انتعاشا انعكس على الشبكة العمرانية 
بظهور'حركة تمدن واسعة وتشريع عمراني يتناسب والمتطلبات التفصيلية لإنشاء 
المدن من حيث تحديد عرض الشوارع وتصفيف البنايات وانسجام أحجامها وتزويدها 
بالمرافق الاساسية» حيث خلف العثمانيون ورائهم من الإرث المرتبط بالتشريعات 
العمرانية والمعمارية ما يوازي في أهميته المآثر المادية والشواهد المعمارية التي 
مازالت شاهدة على ذلك. وعلى الرغم من عدم ارساء هذه التشريعات ضمن منظومة 
تشريعية عمرانية رسمية»ء إلا أن المدقق في محتوى المخطوطات العثمانية المرتبطة 
بهذا المجال يكشف 


)1( محمد جاسم العاني» 'دور المخططات العامة لمدينة بنغازي في استیعاب الموروت العمراني "» مجلة الباحث» عدد مزدوح 
(6-5) السنة السادسة» كلية الآداب جامعة قاريونس» بلا تاريخ» ص.17. 
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الفصل الثالث دور أدوات (المخططات) التهيئة و التعمير في ترشيد السياسة العمرانية المحلية 
الطريقة العلمية السليمة لدراسة مسائل التخطيط العمراني بمختلف مستوياته ابتداء من إنشاء 
المدن وانتهاء بأدق مسائل التخطيط التفصيلية!!)» ويظهر هذا جليا في المدن القديمة كمدينة 
تهيرت» تلمسان» الجزاثر» قسنطينة وغرداية. ومن هذه الفترة يمكن الحكم أن العمران بدأ يضبط 
بمنظومة من القوانين تحكمها الشريعة الإسلامية السمحاء. 

المرحلة الثانية من 1830 إلى 1962: تغيير نظم التعمير من الإسلامي إلى أوروبي 


قام المستعمر بتهميش الإرث المعماري العربي الإسلامي في كثير من المدن بإدخال 
تغييرات في بنيتها العمرانية والمعمارية من خلال تطبيق قوانين غربية جائرة لم تأخذ 
بخصوصيات المجتمع الجزاثري» وقد ارتبط التخطيط الحضري في هذه الفترة بما شهده العالم 
من انطلاقة فعلية للتعمير الحديث وفقا لإجراءات وقواعد قانونية "2) حسب الفترات التالية: 


1-فترة 1924-1830: تشكل أولى أدوات التهيئة والتعمير على المنهج الغربي 


بعد الاحتلال شرعت فرنسا فى اعادة تشکیل النسیج الحضري بما یتماشی مع 
استراتیجیاتها عن طریق تطبیق جملة من قران التي كافك ساسا في تغییر المجتمع. فدات 
بسياسة تکوین الاحتیاطات العقارية والشروع فى تطبیق سياسة التعمیر بالاعتماد علی مخطط 
التصفیف والاحتیاطات العقارية et de réserves foncières)‏ تصعصمع‌معتاه مهام ع1)والذي 
یطلق عليه بتعمیر التصفیف والتجمیل على غرار ما طبقته في فرنسا وکانت بذلك آولی آشکال 
ادوات التهيشة والتعمیر التي طبقت في الجزاثر والتي آنتجت نسیجا عمرانیا ممیزا یتکون من 
تخصیصات منظمة وحدائق واسعة منشرة عبر الأحیاه وطرق واسعة سويكلة واحیاء لدارية 
بأكملهاء محاذية للنسیج القدیم. 


(1) المرجع نفسه. ص.18. 
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2-فترة 1948-1924: تطور النسيج العمراني وفقا لمعايير التخطيط الغربي. 

استمر تطور أدوات التهيئة والتعمير في فرنسا في هذه الفترة نتيجة التغيرات التي عرفها 
العالم بعد الحرب العالمية الثانیف حيث ضمت هذه الأدوات أفكار التخطيط والوثائق البيانية في 
تطبيق الخطط العمرانية وفقا لمخططات جديدة تعتمد على تخطيط الشبكات المختلفة لا سيما 
شبكة الطرق و النقل بالاعتماد على معايير عمرانية دقيقة وشبكة التجهيزات وع0 ع11تع 12) 
(265ءمومننان6 الذي بدأ العمل بها لأول مرة سنة 1948 في مخطط الجزائر العاصمة بعد أن 
كانت المخططات السابقة عامة» تحت إشراف المهندس المعماري الشهير لكربيزي!!) » وقد 
اعتمد في خطته على شق وتوسعة الطرق وبناء الواجهة البحرية وإقامة أحياء واسعة في أعلى 
المدينة القديمة القصبة على المنهج الغربي وانشاء التجهيزات على النمط التقليدي الحديث 
(ناو260-1215) كمقر البريد المركزي ودار الولاية» و في المقابل بدأت المدينة القديمة تفقد 


دورها الوظيفي تدريجيا وأصبحت مختصرة فقط في حي القصبة. 
3-فترة 1962-1948: استحداث أدوات التهيئة والتعمير التي باتت مرجعا للتعمير بعد الاستقلال 


تم في هذه المرحلة إلغاء كل مخططات التهيئة السابقة واستحداث أخرى تستجيب 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بسبب نزوح الأهالي من الأرياف وتركزهم على 
أطراف المدن في أحياء تفتقد لأدنى شروط العيش من جهة ومن جهة أخرى احتواء الثورة عن 
طريق مشروع قسنطينة " عام 1958 الذي ضم خطة عمل على مدى خمس سنوات (1958- 
4 ) وقد لازم تطبيق هذا المشروع استحداث أدوات للتهيئة والتعمير تتمثل في: 
1-3-المخطط التوجيهي للتعمير (61710): ويهدف إلى تحديد المناطق الواجب 
تعميرها لضمان التحكم في توسع المدينة وتوجيه نموها الحضري على مدى 20 سنة 
وقد ركز على مبدأ تحقيق مجال عمراني منظم من خلال: 


(2) فوزي بودقة» وجه مدينة الجزائر وجوانب من مسارها العمراني"» مجلة انسانیات. العدد 45-44 › السنة 


۳9 ص.20. 
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- بناء المجموعات السكنية الكبرى لذوي الدخل المحدود من الجزائريين والمعمرين وتشجيع 
التحصيصات (البناء الفردي الراقي) في شكل أحياء منظمة. 
- تخصيص مساحات لاستقبال التجهیزات. 
- تهيئة شبكة النقل والطرق. 
لكن هذا المخطط لم يحقق أهدافه ولم يتمكن من التحكم في النمو العمراني وفي مراقبة التعمير 
الفوضوي بسبب الحرب. 
2-3-المخططات التفصيلية (066211 :)Plan de‏ 

وهو وسيلة تطبيقية للإجراءات التي يشملها المخطط التوجيهي للتعمير قد تم تأسيسها على 
مستوى البلديات ويتمثل دورها في تنظيم القطاعات المعمورة والقابلة للتعمير مع تعيين مواقع 
اتات 
ولم تحقق هذه الأداة الغاية المرجوة منها لعدم مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري. 
3-3-مخططات التعمير وإعادة الهيكلة: 
تهدف إلى استعادة مراكز المدن وتجديد الأحياء المتدهورة(. 
4-3-برنامج التجهيزات الحضرية: 
وهو عبارة عن غلاف مالي مخصص لتمويل برنامج التجهيزات وتنمية القطاع الاقتصادي(. 
5-3-برنامج مناطق التعمير والمناطق القابلة للتعمير حسب الأولوية (05ا2): 
وهو برنامج خاص بتعمير ضواحي المدن ومناطق توسعها استنادا على شبكة التجهيزات التي 
تعتمد على برمجت التجهيزات حسب الأولوية انطلاقا من وحدة الجوار (800 إلى 1200 مسكن) 
ثم الحي (2500 إلى 4000 مسكن) وصولا إلى المجمعات السكنية الكبيرة (10000 مسكن)0). 
إلا أنه وبعد أربع سنوات من تطبيقها استقلت الجزائر وبقيت هذه الأدوات فعالة وكانت المرجع 
الأساسي في سن المنظومة القانونية للتعمير في الجزائر بعد الاستقلال. 


(1) رفيقة سنوسيء آدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيق دراسة حالة مدينة باتنة' » ماجستير هندسة معمارية » جامعة 
باتتف 2011-2010» ص.23. 
(2) المرجع نفسه. المكان نفسه. 
(3) المرجع نفسه. المکان نفسه. 
)4( المرجع نفسه المکان نفسه. 
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الفرع الثاني: مرحلة ما بعد الإستقلال 
من إستقلال الجزائر 1962 إلى يومنا هذا: تشكل المنظومة القانونية للتعمير 

تعتبر هذه المرحلة الأساس في تشكيل المنظومة القانونية التي تضبط تهيئة وتعمير المجال 
الحضري» فبعد الاستقلال كان لا بد من إرساء سياسة حضرية من خلال أدوات التعمير تجسد 
فيها روح المسؤولية والعقلانية والرقابة المستمرة لضمان تحقيق تنمية حضرية تتماشى مع 
متطلبات المجتمع وما يشهده من تطورات. 
1-الفترة من 1962 إلى 1987: ظهور سياسة التهيئة العمرانية كقانون دون وسيلة للتطبيق. 

بعد الاستقلال مباشرة ومواجهة لما خلفه الاستعمار من فراغ في جميع الميادين كان لا بد 
على الحكومة الجزائرية المحافظة على استمرار تطبيق بعض القوانين الفرنسية للتحكم في أمور 
البلاد. ولهذا أصدرت الأمر رقم 157-62 المؤرخ في 1962/12/31 الذي يجيز مواصلة 
العمل بالقوانين الفرنسية بكل مضامينها التقنية ووسائل عملها في جميع الميادين بما یتماشی 
مع مبادئ الدولة الجزائرية المستقلة ولذلك تم في مجال التعمير الاستمرار في العمل بالمرسوم 
الصادر في 1958/12/31 'مشروع قسنطينة" إلى غاية صدور الأمر 67/75 المؤرخ في 
6 المتعلق برخصة البناء والتجزئة وهو أول تشريع يصدر بعد الاستقلال في 
مجال البناء والتحكم في تسيير المجال(. 
كما تم صدور نصوص منظمة للعقار والممتلكات العقارية كالأمر المؤرخ في 1962/08/02 
المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة بعد مغادرة المستعمرين وترك حظيرة سكنية فارغة 
في المدن والتي شغلها السكان النازحين من القری وتنظيمها بموجب المرسوم المؤرخ في 
98 ... 


(1) الأمر رقم 157-62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتعلق بتمديد سريان القوانين الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي 


تمس السيادة الوطنية. 
)2( الأمر ۰67-5 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئةء ج.ر عدد 83 المؤرخ في 17 
أكتوبر 5 . 


(3 موی کاس دی فاع قراقين اران كى مواجیه مخاطر الکتوارت اة اجار را ماه : 


صا 
(4) الأمر 20-62 المؤرخ في 02 أوت 1962 المتعلق بحماية و تسيير الأملاك الشاغرة» ج.ر عدد 12 المؤرخ في 07 
ديسمبر 1962. 
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كما تزامن في هذه الفترة ظهور المخططات التنموية من أول مخطط الممتد من 1967 إلى 
غاية 1969 إلى آخرها الذي كان من 1974 إلى 1977. وكلها تندرج تحت سياسة الدولة 
الهادفة إلى النهوض بالقطاع الصناعي والفلاحي ومحاولة تنظيم المجال العمراني من خلال 
اقامة المناطق الصناعية والمجموعات السكنية الکبری والمناطق السكنية الحضرية الجديدة 
([(71117) على الأراضي التي دخلت ضمن الاحتیاطات العقارية لصالح البلدية بموجب الأمر 
رقم 26/74 الموّرخ في 1974/02/20 والواقعة ضمن المنطقة العمرانية التي یحدد المخطط 
العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 156 من القانون البلدي لتلك 
الفترخ(), 


2-فترة 2000-1988: تشکل المنظومة القانونية للتعمیر 

شهدت الجزاثر في هذه المرحلة تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية عميقة. ونتيجة 
للظروف الأمنية التي عرفتها البلاد لم تحظی عملية التهيثة العمرانية بالأهمية اللازمة و أصبح 
قانون التهيئة العمرانية الصادر سنة 1987 و الذي لم يتبع باانصوص التطبيقية وقوانین 
التنظيم العقاري لا يشكل أية مرجعية في التخطیط »فاستمر التعمیر العشوائي وارتفعت درجة 
التهميش والفقر في الأقاليم الداخلية وحتی في المدن نفسها وتدهور مستوی المعيشة ونقصت 
الاسنتمارات الموجهة للتنمية"ءعلى الرغم من أن" میدان التعمير في هذه الفترة كان ضمن 
الاصلاحات التي جاء بها دستور 1989 حيث تم إصدار جملة من القوانین المنظمة للعمران 
کقانون البلدية و الولاية» قانون التهيئة والتعمیر» قانون التوجیه العقاري, ملغية بذلك الأدوات 
المعمول بها قبل ۲1990 

وفي سنة 1995 نظمت استشارة وطنية حول التهيئة العمرانية انبثق عنها وضع مشروع 
وطني ضمن سياسة عمراني 2 جديدة علی شکل مخططات نتموية امتدت من 
7 إلى غاية 2012 كان هدفها تهيئة وتنمية منطقة الهضاب العلياء التکفل 


(1) الأمر رقم 26/74 مورخ في 1974/02/20 بتضمن تکوین احتیاطات عقارية لصالح البلدیات المادة 03. 

(2) مزوري کاهنة المرجع السابق» ص.21. 

(3) عبد العزیز عقاقبة» تسییر السياسة العمرانية في الجزائر مدينة باتنة نموذح"» رسالة ماجستیر» تخصص 
سیاسات عامة و حکومات مقارنة» قسم علوم سياسية. جامعة باتنة» 2010-2009 ۰ ۰122 

(4) مزوري کاهنة» المرجع السابق » ص.22. 
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بمشاكل المدن الكبرى والتحكم في نموها والمحافظة على الموارد الطبيعية كالأراضي الزراعية 
الخصدة وال ات مان واا ال 

غير أن تداعيات الأزمة وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حال دون تطبيق هذه 
السياسة وجعل معظم المشاريع الكبرى تتأخر في الإنجاز. 

وبعد 1998 أصدرت الدولة جملة من القوانين تتعلق بالتدخل على المناطق الحساسة 
وتصنيفها وحماية مناطق التراث الثقافي وتنمية السياحة وانشاء المدن الجديدة تدخل كلها ضمن 
الاتجاه الجديد المتمثل في سياسة التنمية المستدامة. 
وتتمثل أهم القوانين التي صدرت في ميدان تنظيم المجال والتدخل عليه في هذه الفترة في قانون 
25-0 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يتضمن التوجيه العقاريء قانون 29-90( المؤرخ 
في 01 ديسمبر1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير المتمم والمعدل بالقانون 705-04) المؤرخ في 
4 أوت 2004 متبوعا بمجموعة من المراسيم التنفيذية تحدد كيفية تجسيد هذه التهيئة وقانون 
04-8 المؤرخ في 15 جوان 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي(. 


(1) عبد العزيز عقاقبة» المرجع السابق » ص.122. 
(2) قانون رقم 25-90 مؤرخ في 18 نوفمبر ۰1990 يتضمن التوجيه العقاري» ج.ر عدد 49. 
(3) قانون رقم 29-90 مؤرخ في 01 ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة و التعمير» ج.ر عدد 52. 
(4) قانون رقم 05-04 مؤرخ في 14 غشت 2004 يعدل و يتمم القانون رقم 29-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990ء 
المتعلق بالتهيئة و التعمير» ج‌ر 51. 
(5) قانون رقم 04-98 مؤرخ في 15 يونيو 1998» يتعلق بحماية التراث الثقافي» ج.ر عدد 44. 
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3-فترة 2000 إلى يومنا هذا: المنظومة القانونية في ظل السياسات الجديدة 
بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية أعادت الدولة تدخلها على المجال العمراني من خلال وضع 
برامج تنموية وتوسيع دائرة التخطيط وتعدد الفاعلين والمتدخلين عاملة على تدارك التأخر 
المسجل سابقا واستدامة النتائج المحققة من المشاريع المنجزة وتكييف أدوات التعمير مع 
الاتجاهات الجديدة عن طريق مراجعتها أو تحديثها. 
وكخلاصة لهذه المراحل يمكن الحكم بأن قوانين التعمير والتحضر لم تعرف الاستقرار وكانت 
ملازمة للتغيرات التي طرأت على نظام الحكم في البلاد وعلى اعتبار أن التشريع يتأثر ويؤثر 
في الخيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فقد خضعت المنظومة العمرانية في الجزائر عبر 
مختلف المراحل السياسية إلى مراجعات تتلاءم وظروف كل مرحلة!!). 
الفرع الثالث: المنظومة القانونية للتعمير في الجزائر 

بناءا على التطور التاريخي للمنظومة القانونية» اعتمدت الجزائر في تنظيم مجالها 
العمراني على أدوات التهيئة والتعمیر» مستندة على جملة من القوانين تتوافق مع اتجاهات 
التنمية وقد أوكلت مهمة إعدادها وتنفيذها إلى مصالح وزارية ومديريات التعمير والبناء الولائية 
والجماعات المحلية. وتتمثل أهم القوانين المنظمة للعمران منذ الاستقلال إلى يومنا: 
1-القوانین المنظمة للعمران قبل 1990: 
ونحصرها حسب تسلسلها الزمني من فترة الاستقلال حتى سنة 1990 فيما يلي: 
صدور أول نص تشريعي في مجال التعميرء الأمر67-75 المؤرّخ في 1975/09/26 
المتعلّق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض من أجل البناء2)ءو يهدف إلى تنظيم مختلف 
التدخلات على النسيج الحضري. 
تنظيم ظاهرة النمو الديمغرافي والتوسّع العمراني الكبير والبناء الفوضوي في أطراف المدن؛ 
القانون 02-82 المؤرّخ في 1982/02/06 المتعّق برخصة البناء ورخصة تجزئة 
الاراضيء يهدف إلى احترام التنظيمات المعمول بها في إطار مخطط التعمير المصادق 
عليه. 


(2) الأمر 67-75 المرجع السابق. 
(3) قانون رقم 02-82 مورخ في 06 فيفري ۰1982 متعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي. 
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و القانون 03-83 المؤرّخ في 1983/02/05 المتعلق بحماية البیتة!» يهدف تحقيق التوازن 
بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمحافظة على إطار المعيشة في ظل احترام التهيئة 
العفرادية, 

تعيين قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتهاء بصدور الأمر 01-85 المؤرّخ 
في1985/08/13 الذي يحدد قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتهاء ويحدد 
شروط استعمال الأرض والذي لا يكون الا برخصة بناء أو رخصة تجزئة مصادق عليهما كما 
يضبط التعاملات على الاراضي العقارية من بيع أو استغلال. 

تنظيم المجال العمراني بصدور قانون 03-87 المؤرّخ في 1987/01/27 والمتعلّق بالتهيئة 
العمرانيةء الذي يحدد الإطار التطبيقي للسياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية للحفاظ 
على المجال الجغرافي و حمايته. 


2- سياسة التعمير الجديدة بعد 1990: 


وفي مطلع التسعينات» وفي ظل الإصلاحات التي شرعها دستور ۰1989 عرفت القواعد 
المطبقة في مجال التهيئة والتعمير تحولا کبیرا تجسد في صدور قوانین نحصرها في: 
المسیرون: بصدور قانونا الولاية 90 /09 والبلدية 90/ 08 الموزخین في 
7 الذي يهدف إلى تحدید صلاحیات ومجال تدخل الجماعات المحلية في میدان 
التعمیر والبناء كهيئات إدارية لضمان الرقابة ونتظیم وتسيير المجال. 
تنظیم المجال العمراني بصدور قانون 25-90 المؤرّخ في 1990/11/18 المتعلّق بالتوجیه 
العقاري( والذي یهدف إلى تصنیف الأراضي من حيث ملكيهاء طبيعتهاء استغلالها ونوعية 
التدخل علیها للاراضي العامرة والقابلة للتعميم وفقا لما تسطره آدوات التهيئة والتعمیر . 


1 
2 


قانون رقم 03-83 مورخ 05 فيفري ۰1983 متعلق بحماية البيئة. 

الأمر رقم 01-85 المؤرخ في 13 أوت 1985 یتعلق بتحدید قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها و حمایتها. 
قانون رقم 03-87 مورخ في 27 جانفي ۰1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية. 

قانون رقم 09-90 مورخ في 07 آفریل ۰1990 المتضمن قانون الولاية» المعدل و المتمی ج.رء عدد 15. 

قانون رقم 08-90 مورخ في 07 آفریل 1990 المتضمن قانون البلدية» المعدل و المتمم» ج.رء عدد 15. 

قانون رقم 25-90 المرجع السابق. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ضبط قواعد النشاط العمراني وتقنين أدوات التهيئة والتعمير بصدور قانون 29-90 المؤرخ في 
1 ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير!') متبوعا بمجموعة من المراسیم» يهدف إلى تحديد 
القواعد العامة لتنظيم واستغلال الأراضي القابلة للتعمير في إطار احترام السياسة الوطنية 
للتهيئة العمرانية اعتمادا على أدوات التهيئة والتعمير وآليات التحكم في العمران من خلال 
ما اا خض الات 

حيث كشفت الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر من فيضانات العاصمة 2001 سنة 
وزلزال بومرداس سنة ۰2003 عن ضعف المنظومة العمرانية المعمول بهاء فكان لزاما على 
المشرع إدراج مفهوم الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى ضمن قوانين التهيئة والتعمير و 
تكملتها بقوانين مختلفة2) أهمها: 
قانون 05-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم للقانون 729-90) اتبع بمجموعة 
من المراسیم» والذي أدرج الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية ضمن أحكام هذا القانون 
والتي يجب ان تأخذ في الحسبان اثناء اعداد أدوات التهيئة والتعمير. 
قانون 04 / 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير 
الکوارث (» حيث يهدف إلى منع البناء منعا باتاء في المناطق التي تعرف خطرا من الاخطار 
الطبيعية والتكنولوجية المصنفة کالفیضانات. الانزلاقات وارتفاقات خطوط الضغط العالي(". 
التحکم في المظهر العمراني والحد من الفوضی العمرانية» حیث صدر القانون 15-08 المورخ 
في 20 جويلية 2008 المتعلق بالتسویة؟؟ والذي بدوره یهدف إلى ادخال الترتیبات الضرورية 
التي تسمح للسلطات الادارية والقضائية» في إطار احترام القانون التوجيهي للتهيئة والتعمیر 
لوضع حد للانحرافات العديدة التي تشوه المحیط العمراني. 


(1) قانون 29-90 المرجع السایق. 
(2) مزوري کاهنة» المرجع السابق » ص.23. 

(3) قانون رقم ۰05-04 المرجع السابق. 

(4) قانون ۰20-04 مورخ في 25 دیسمبر ۰2004 یتعلق بالوقاية من الأخطار الکبری و تسيير الکوارث في إطار التنمية 
المستدامة» ج.ر عدد 84. 

(5) مزوري كاهنة» المرجع السابق » ص.26. 

(6) قانون 15-08 مرخ في 20 جويلية ۰2008 بحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازهاء ج.ر عدد 44. 
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و بتحليل فيما ذكرء نستنتج أن هذه الترسانة والحجم الكبير من القوانين تدل على أهمية مجال 
التهيئة والتعمير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ولكن وبحكم الظروف المختلفة التي 
تعيشها الجزائر والتطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي» الاجتماعي والسياسي وتأثيرها على 
التطور العمراني يبقى المشرع في كل مرة يعيد النظر في القوانين والتنظيمات المعمول بها 
ويكيفها وفقا للمستجدات الوطنية. 


فهل يا ترى ستحقق هذه القوانين الغاية المنشودة لها؟ أم ستبقى مجرد محاولات أو بالأحرى 
استنساخ لقوانين تجاوزتها الدول ليصححها المشرع الجزائري لاحقا دون محاولة جادة 
لاستخلاص قوانين تتماشى مع معطيات المجتمع الجزائري وتضبط تنميته العمرانية على أمد 
طويل وفقا لاستراتيجية قوية تقوم على مبدأ القانون للكل والكل للقانون في إطار منظومة 
المطلب الثاني: أدوات التهيئة والتعمير في ظل القانون 29-90 المعدل والمتمم 

الفرع الأول: تعريف أدوات التهيئة والتعمير 

هي تلك الآليات التي تحدد التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية وتضبط توقعات التعمير 
وقواعده وتحدد الشروط الى تسمح من جهة بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على 
التشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر ومن جهة آخری تعیین 
الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة والبنایات الموجهة للاحتیاجات 
الحالية والمستقبلية في مجال التجهیزات الجماعية والخدمات والتشاطات والمساکن وتحدّد أيضا 


شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية!!). 


(1) المادة 04 من القانون 05-04 المعدل والمتمم للقانون 29-90 المرجع السابق. 
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الفرع الثاني: أهدافها ومبادئها 

أهم المبادئ التي جاء بها القانون 29-90 هو أنه جعل أدوات التعمير قابلة للمعارضة 
بها أمام الغير وجعلها ملزمة للجميع بما فيها الإدارة ذاتها بنصٌ المادة 14 وتلتزم السلطة التي 
وضعتهما باحترام محتواهما ۲1 وكما تنص المادة 10 على أنه " لا يجوز استعمال الأراضي 
أو البناء يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في 
القانون (2. 

وفي حالة غياب هذه الأدوات تخضع المشاریع العمرانية للقواعد العامة للتهيئة والتعمیر 
التي تنص علیها المادة 03 والتي يجب مراعاتها في كل الظروف وفي كل الأحوال(". 
- كما تتكفل آدوات التهيئة والتعمیر ببرامج الدولة والجماعات الاقليمية والمژسسات والمصالح 
العمومية» وتفرض المشاریم ذات المصلحة الوطنية نفسها على هذه الأدوات عند إعدادها. 
- تعتبر المخططات الوطنية والاقليمية مرجعا آساسیا في تحدید التوجهات الأساسية لأدوات 
التهيئة والتعمیر وتضبط کل عملیات التدخل على النسیج العمراني على المدی القريب» المتوسط 
والبعید . 
3-آدوات التهيئة والتعمیر : 
تتمثل آدوات التهيئة والتعمیر في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمیر (۳۸)» ومخطط شغل 
الأراضي (۳05)ونقوم هانین الأداتين على جملة من القواعد العامة التي لا بد من مراعاتها 


(1) المادة 14 من القانون 229-90 المتعلق بالتهيئة و التعمیر» المرجع السابق. 
(2) المادة ۰10 المرجع نفسه. 
(3) المادة 3 المرجع نفسه. 
(4) المادة ۰13 المرجع نفسه. 
(5) المادة 3 المرجع نفسه. 
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عند إعدادها ونتمتل فى: 


* السلامة والأمن العمومي: أكد المرسوم التنفيذي في مواده من 02 إلى 25 على ضرورة 
إقامة البنايات مهما كان استعمالها بطريقة تضمن السلامة والأمن العمومي(". 


* المظهر الخارجي: أولى المشرع في المواد من 27 إلى 31 أهمية كبيرة للمظهر العمراني 
سواء للبنايات وشكلها أومن حيث التهيئة الخارجیة(". 


* البنايات ذات الاستعمال السكني: أكد المشرع في المواد من 32 إلى 45 على ضرورة احترام 
جملة من المعايير والمقاييس الخاصة بتوزيع المجالات داخل البنايات المعدة للسکن(. 


المبحث الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ([51410) 


لقد عرفت الجزائر فكرة المخططات العمرانية منذ الاحتلال الفرنسي لاسيما في القانون 14 
مارس 1914 الذي جاء بفكرة "المخطط التوجيهي العام" و المخطط التوجيهي للتعمیر" و ذلك 
كمحاولة من السلطات الفرنسية في تلك الفترة لجلب انتباه الجزائريين بأنها تسعى لحل كافة 
المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها الجزائريين خاصة في مجال السکن» و هذا 
ما تجلى بوضوح أكثر في مخطط قسنطينة. 

وبعد الاستقلال تم الاعتماد في مجال التعمير على نفس المخططات الموروثة عن 
الاستعمارء و بقيت سارية المفعول حتى سنة 1974 لتظهر بعد ذلك المخططات الولائية و 
المخططات البلدية تم مخططات التجديد العمراني وكمثال على ذلك ظهور فكرة 'المخطط 
العمراني الموجه" («اص(. 


(1) المواد من 02 إلى 25 من المرسوم التشريعي رقم 07-94 المؤرخ في 18 ماي 1994 المتعلق بالإنتاج المعماري و 
ممارسة مهنة المهندس المعماري. 
(2) المواد من 27 إلى 31 المرجع نفسه.. 
(3) المواد 32 إلى 45 المرجع نفسه. 
(4) نسيمة خلفاويء 'السياسة العمرانية للجماعات المحلية في الجزائر دراسة حالة سيدي أحمد"؛ مذكرة ماستر» تخصص تسيير 
و إدارة الجماعات المحليةء كلية الحقوق و العلوم السياسة قسم العلوم السياسةء جامعة سعيدة 2017-2016 ص.83. 
(5) المرجع السابق» ص.85. 
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المطلب الأول: الإطار القانوني للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

لقد أقرّ المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في القانون 29-90 المؤرخ 
في 01 ديسمبر 1990 المعدل و المتمم بموجب القانون 05-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 
المتضمن قانون التهيئة و التعمير و النصوص التطبيقية له» لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91- 
7 المؤرخ في 28 ماي 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و 
التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم 
التنفيذي رقم 317-05 المؤرخ في 10 سبتمبر 2005. 
الفرع الأول:تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

نصت المادة 16 من القانون 29-90 أن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 'أداة 
للتخطيط المجالي و التسيير الحضري يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو 
البلديات المعنية أخذاً بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية و يضبط الصيغ 
المرجعية لمخطط شغل الأراضي"2؛ الملاحظ أن المشرع حاول أن يعطي تعريفاً قانونيا 
للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يحدد قوام الأرض العمرانية العامرة و القابلة للتعمير من 
خلال إيجاد التوازن. بين مختلف وظائف الأراضي و أنماط البناء و الأنشطة المتنوعة. 
تعريف آخر: 
هو أداة تخطيط و تسيير العمران تحدد فيه التوجهات الأساسية للسياسة العمرانية و ضبط 
التوقعات المستقبلية للتعمير في إطار ترشيد استعمال الأراضي. 
حيث نجد كلا المشرعين يتفقان في نفس الفكرة والمضمون وهو العمل على إيجاد توازن بين 
مختلف النشاطات القائمة على مستوى البلدية أو عدة بلديات من أجل الوصول إلى بلديات تأخذ 
طابع معماري منظم يحترم أسس الأنشطة العمرانية وعلاقتها بالأراضي الخصبة. 


(1) المرسوم التنفيذي رقم 177-91 المؤرخ في 28 ماي ۰1991 يجدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 
و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة به» ج.ر عدد 26 سنة 1991. 
(2) المادة 16 من القانون 29-90 المتعلق بالتهيئة و التعميرء المرجع السابق. 
(3) رفيقة سنوسي» "أدوات التهيئة و التعمير بين التشريع و التطبيق-دراسة حالة مدينة اتن" مذكرة ماجستیر» تخصص 
المدينة و المجتمع» معهد الهندسة المدنية و الري و الهندسة المعماريةء جامعة باتنةء 2011-2010 ص.36. 
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الفرع الثاني: أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 
إن الأهداف المتوخاة من إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لا تقتصر على 
تحديد المناطق التى يمكن تعميرها حسب ما يقتضيه النسيج العمراني» بل يهدف أيضا على 
تحديد المناطق الواجب حمايتها و من أمثلة هذه المناطق: 
1- الأراضي الفلاحية: 
لقد اعتنى المشرع الجزائري بالأراضي الفلاحية نظرا للتزايد السكاني المستمر و تفشي 
ظاهرة على تلك الأراضي دون احترام المعايير و الشروط القانونية المحددة في هذا المجال. 
2- حماية البيئة و الموارد الطبيعية: 
لقد أكد المشرع الجزائري في العديد من القوانين بما فيها قانون التهيئة و التعمير على 
ضرورة حماية البيئة و كل بما تتضمنه من موارد طبيعية» لأن التنمية الوطنية تقتضي تحقيق 
التوازن الضروري بين متطلبات النمو الاقتصادي من جهة و متطلبات حماية البيئة و المحافظة 
على إطار معيشة السكان و لا يكون هذا إلا من خلال التطبيق الصارم 'لمبدأ الترخیص 
المسبق" أو "مبداً دراسة التأثير على البيئة" في كل عمل تعلق ب التهيئة و التعمير. 
3- حماية المناطق ذات التراث الثقافي و التاريخي: 
لقد تم التأكيد على هذه الحماية في قانون التهيئة و التعمير ذاته و النصوص 
التطبيقية له آو تلك النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال» حت منعت منعا باكا کل 
الأعمال المتعلقة بالبناء التي تقع في المناطق ذات الترات الثقافي و التاريخي کالحفریات و 
الآثار التاريخية لاعتبارها جزء لا یتجزاً من الثورة الوطنية!!). 
المطلب الثاني: اجراءات |عداد المخطط التوجيهي للتهينة و التعمیر ومحتواه 
الفرع الأول: اجراءات |عداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر 
لا یمکن اعتماد المخطط التوجيهي للتهينة و التعمیر الا بعد إتباع مجموعة من 
الاجراءات حددها المرسوم التنفيذي رقم 177-91" المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد 


)1( إيمان شعلان» المرجع السابق» ص.47. 
(2) المرسوم التنفيذي رقم ۰177-91 المرجع السابق. 
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لاجراءات إصداة المخطط التوجيهي للتهيشة و التعمیرء المعدل و المتمم بموجب المربسوم 


1-اجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية: 
يتم اقرار المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر بموجب مداولة من قبل المجلس الشعبي 
البلدي المعني» حیث نتضمن هذه المداولة النقاط التالية: 
- التوجیهات التي تحدد الصورة الاجمالية للتهينة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى تراب البلدية 
المقصود. 
- القائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومية. 
2- تبلیغ المداولة: 
يتم تبلیغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها التي تنشر لمدة شهر کامل 
بمقر المجلس الشعبي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنیة(!. 
2- اصدار قرار إداري یحدد المحیط الذي سوف یدخل فيه المخطط : 
تختلف الجهة المخولة لها صلاحية إصدار هذا القرار باختلاف الملف الکامل المتضمن 
كل الوثائق بما فیها المخططات النقنية التي تبين توسع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر و 
ذلك حسب کل الحالات التالية: 
- الوالي: إذا كان الإقليم المعني بانجاز المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر یمس ولاية 
واحدد. 
- الوزیر المکلف بالتعمیر مع الزیر بالجماعات المحلية (وزیر الداخلیة): بموجب قرار وزاري 
مشترك إذا كان إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر یمس آقالیم عدة بلدیات لولایات 
إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر المراد اعداده پشمل تراب بلدیتین أو عدة 
بلدیات» یمکن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية اسناد مهمة انجاز هذا المخطط إلى 
موسسة عمومية مشتركة بين البلدیات» و هذا ما آکده أيضا القانون المتعلق بالبلدية. 


(2) المرجع نفسه المکان نفسه. 
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4- ابلاغ بعض المؤسسات و الهيئات العمومية: 

كي يتسنى للمؤسسات و الهيئات العمومية الاطلاع على القرار القاضي بإعداد المخطط 
التوجيهي للتهيئة و التعمير من أجل المشاركة» يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية المعنية بإبلاغ كل من رؤساء الغرف التجارية الغرفة الفلاحية» رؤساء 
المنظمات المهنيةء رؤساء الجمعيات المحلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط التوجيهي 
للتهيئة و التعميرء أكد قانون التعمير على ضرورة الاستشارة التوجيهية لكل الإدارات العمومية 
أو المصالح التابعة للدولة و المكلفة على مستوى الولاية بالتعمیر الفلاحة التنظيم 
الاقتصادي» الريء النقل» الأشغال العمومية» المباني و المواقع الأثرية و الطبيعية البريد و 
المواصلات و كل الهيئات و المصالح العمومية المكلفة على مستوى الولاية بتوزيع الطاقة 
النقل» المياه . و لهؤلاء المرسل إليهم مهلة 15 يوما إبتداءا من تاريخ استلامهم الرسالة تعيين 
ممثلیهم» و بعد انقضاء هذه المهلة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار قرار إداري يبين 
فيه قائمة الإدارات العمومية و الهيئات و المصالح و الجمعيات التي طلب استشارتها بشأن 
مشروع المخطط و ينشر هذا القرار لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس 
الشعبية البلدية المعنية و يبلغ للإدارات العمومية و الهيئات و المصالح العمومية و للجمعيات 
و المصالح التابعة للدولة على المستوى المحلي و تمنح لها مهلة 60 يوما لإيداع ملاحظاتها و 
آراءها حول مشروع هذا المخطط و ذلك بطريقة صحيحة و مكتوبة و إذا لم تجب خلال هذه 
المهلة عدى رأيها بالموافقة!!). 
5- قرار إجراء التحقيق العمومي: 

يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير الى التحقيق العمومي و ذلك ابتداء 
من انقضاء مهلة 60 يوماء و يكون ذلك بموجب قرار إداري يتخذ من قبل رئيس المجاس 
الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية لبيان ما يلي 
- تحديد المكان أو الأماكن التي يمكن فيها إجراء الاستشارة. 
- تعيين المفوض المحقق. 
- تعيين تاريخ انطلاق مدة التحقيق و تاريخ انتهائه علما أن التحقيق يخضع لمدة 45 يوما. 


(1) المرجع نفسه» ص.42. 
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- تحديد كيفيات إجراء التحقيق العمومي. 
ينشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية طوال 
مدة هذا التحقيق العمومي و تبلغ نسخة منه للوالي المختص إقليميا. 
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا مرقما من طرفه و موقعا 
من قبل المفوض المحقق يسجل فيه يوما بيوم الملاحظات و الاعتراضات المكتوبة المتعلقة 
باعداد هذا المخطط و بانقضاء مهلة 45 يوما يقفل محضر التحقيق بعد توقيعه من قبل 
المفوض المحقق حيث يقوم هذا الأخير خلال مهلة 15 يوما الموالية باعداد ملف كامل عن 
التحقيق و النتائج المتوصل إليها و يحوله مباشرة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو 
المجالس الشعبية البلدية المعنية!!). 
6- المصادقة النهائية على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: 
يرسل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بعد تعديله عند الاقتضاء مصحوبا بملف 
کامل سجل الاستقصاء و محضر قفل الاستقصاء و النتائج المتوصل إليها من قبل المفوض 
المحقق و ذلك بعد المصادقة عليه بمداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس 
الشعبية البلدية المعنية إلى الوالي المختص إقليميا الذي بدوره يجمع آراء المجلس الشعبي 
الولائي خلال مهلة 15 يوما الموالية لاستلامه الملف7ء و بعد هذه الآجال يعرض المخطط 
التوجيهي للتهيئة و التعمير للمصادقة النهائية و ذلك حسب الحالات التالية: 
- بقرار من قبل الوالي. 
- بقرار و زاري مشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة و التعمير و الوزير المكلف بالجماعات 
المحلية بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين. 
- بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين و بناء على تقرير من 
الوزير المكلف بالتعمير. 
وبعد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير يتم تبليغه إلى كل من: 
- الوزير المكلف بالتعمير. 
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 


(1) المرجع نفسه» ص 42. 
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- مختلف المصالح الوزارية المعنية. 
- مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. 
- الغرف التجارية. 
- الغرف الفلاحية(). 
الفرع الثاني: محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير طبقا للنصوص القانونية التي تحدد إطاره 
القانوني على المكونات التالية: 
1- تقرير توجيهي: تحدد فيه التوجيهات العامة للسياسة العمرانية و ذلك بعد تقديم شرح 
للوضع الحالي و آفاق التنمية العمرانية و الوعاء العقاري الذي سوف يطبق في نطاقه. حيث 
يضبط فيه ما يلي: 
- تحليل الوضع القائم و الاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي و 
الديموغرافي و الاجتماعي و الثقافي للتراب المعني. 
- قسم التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات في مجال التهيئة العمرانية و حماية الساحل و 
الخذ من الأخطان. الةو التكنو اة 
2- تنظيم تضبط فيه القواعد العامة المطبقة على كل منطقة حسب تقسيم الأراضي و ذلك 
إلى مناطق يتم تعميرها حسب الأولوية على النحو التالي: 
القطاع المعمر: يشمل هذا القطاع على كل الأراضي التي تشغلها بنايات متجمعة و كذا 
المساحات الفاصلة بین هذه البنایات» کالمساحات الخضراء و الحدائق و الغابات الحضرية. 
- القطاع المبرمج للتعمیر : يشمل على الأراضي المبرمجة للتعمیر على الأمدين القصير و 
المتوسط في آفاق عشر سنوات مع مراعاة جدول الاولویات(". 
- قطاعات التعمیر المستقبلية: يشمل الأراضي المخصصة للتعمیر على المدی البعید في آفاق 
0 سنة و الاستثناءات المتعلقة بالتعمیر غير المتوقع خلال 20 سنةء و یتعلق الأمر ب: 
- تجدید» تعویض و توسیع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي. 
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- البناءات و المنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية و إنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية. 
- البناءات التي تبررها مصلحة البلدية و المرخص بها قانونيا من قبل الوالي بناء على طلب 
معلل من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد رأي الوالي. 

- القطاعات الغير قابلة للتعمير: تشمل الأراضي الغير قابلة للتعمير مع إمكانية وجود حقوق 
البناء شريطة أن تكون محددة بدقة و بنسب نتلاعم مع الاقتصاد العام لهذه المناطق . 

3- تنظيم يحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مشمولة بإعداد المخطط التوجيهي 
للتهيئة و التعمير و في هذا الصدد لابد ان يحدد هذا التنظيم ما يأتي: 

- التخصيص الغالب للأراضي و طبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة إلى إجراءات خاصة 
لاسيما تلك المقررة في مخطط تهيئة الساحل. 

- الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي. 

- الارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها. 

- المساحات الني تدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود العمرانية القائمة و مساحات 
المناطق المطلوب حمایتها. 

- تحدید مواقع التجهیزات الکبری و المنشات الأساسية و الخدمات و الأعمال و نوعها. 

- المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار لاسیما التصدعات الزلزالية أو الانزاقات أو 
الانهیارات و الفیضانات. 

- مساحة حماية المناطق و الأراضي المعرضة للاخطار التكنولوجية المتمثلة في المسسات 
و المنشات الاساسية لاسیما منها المنشات الكيماوية و البتزءکيماوية و قنوات تقل المحروقات 
و الغاز و الخطوط الناقلة للطاقة. 

- المناطق الزلزالية و تصنیفها حسب درجه قابلیتها لخطر الزلزال. 

- الأخطار الکبری المبينة في المخطط العام للوقاية و المخططات الخاصة للتدخل!!). 

4- وثانق بيانية: 

المستندات البيانية أو المخططات و هي تجسيد نقني لما جاء في التتظیم» حيث تشمل 
بالخصوص على المخططات الاتية: 


(1) المرجم نفسه. ص.49. 
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- مخطط الواقع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حاليا و أهم الطرق و الشبكات المختلفة. 

- مخطط تهيئة يبين حدود ما يأتي: 

* القطاعات المعمرة القابلة و المخصصة للتعمير في المستقبل و غير قابلة للتعمير. 

* بعض أجزاء الأرضء الساحلء الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الزراعية المرتفعة أو 
الجيدة و الأراضي ذات الصبغة الطبيعية الثقافية البارزة. 

* مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي 

- مخطط الارتفاقات التي يحب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها. 

- مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق و أهم سبل إيصال ماء الشرب و ماء التطهير 
وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية و منشآت المنفعة العمومية!!). 

- مخطط يحدد مساحات المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و التكنولوجية و 
المخططات الخاصة للتدخل و تحدد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن 
طريق الدراسات الخاصة بالزلزال و الدراسات الجيوتقنية أو الخاصة. 

تحدد مساحات حماية الموسسات آو المنشدات القانونية و التنظيمية المعمول يهنا بتسجیل 
المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و التکنولوجية في المخطط التوجيهي للتهيئة 
و التعمیر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمیر المختصة اقلیمیا حسب نفس الاشکال 
لبتي آملت الموافقة على المخطط بالاضافة إلى هذه المکونات التي لابد أن براعیها المخطط 
التوجيهي للتهيئة و التعمیر . 

- مراجعة و تعدیل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر : 

تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهينة و التعمیر أو تعدیله بنفس الطريقة و الاجراءات التي 
تمت بها المصادقة عليه» إذ لا يمكن إجراء هذه المراجعة أو التعدیل الا لأسباب معينة و هي 
كالتالي: 

- إذا كانت القطاعات المراد تعمیرها في طریق الاشباع 

- إذا كان تطور الأوضاع أو المحیط لا یستجیب لأهداف مشاريع التهيئة أو البنية الحضرية 
لإقليم البلدية. 


(1) المرجع نفسه» المكان نفسه. 
)2( رفيقة سنوسي» المرجع السابق» ص .44. 
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5- المناطق التي يتم التدخل عليه: 

يقسم المخطط المنطقة التي يتعلق بها الى قطاعات محددة كما يلي : 
- القطاعات المعمرة. 

- القطاعات المبرمجة للتعمیر . 

- قطاعات التعمیر المستقبلية. 

- القطاعات الغیر قابلة للتعمیر (. 

وذلك حسب المادة 16 من القانون 29/90 المورخ في 1990/12/01 
6- التقنین: 

- يعطي التوجیهات الأساسية للاراضي. 

- الأراضي الفلاحية الواجب حمایتها. 

- مواقع التجهیزات الکبری . 

-وعائلقت غل ار 


المبحث الثالث: مخطط شغل الاراضي 
المطلب الأول: مفهوم مخطط شغل الأراضي (۳05) 
الفرع الأول: تعریف مخطط شغل الأراضي(۳0۹) 
یعرف مخطط شغل الأراضي كما تنص عليه المادة 31 من القانون ۲29-90 على أنه 
آداة من آدوات التعمیر التي تحدد بالتفصیل آسس استخدام الأراضي والبناء علیها وفقا 
للتوجیهات والتنظیمات التي أقرها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمیر . وهو يغطي جزء من 
تراب بلدية واحدة أو مجموعة من بلدیات تجمعها مصالح اقتصادية. 


(1) إيمان شعلان؛ المرجم السابق ص ص.51-49. 
(2) المادة 16 من القانون ۰29-90 المرجع السابق. 
(3) رفيقة سنوسي» المرجع السابق» ص.40. 
(4) المادة 31 من القانون ۰29-90 المرجع السابق. 
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الفرع الثاني: أهداف مخطط شغل الأراضي 

تتمثل أهداف مخطط شغل الأراضي والتي حددها القانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة 
والتعمير المعدل والمتمم فيما يلي: 
- تحديد بصفة مفصلة الشكل الحضري وحقوق البناء واستعمال الأراضيء المظهر الخارجي 
للبنايات وانماطها وكذا استعمالاتها المسموح بها. 
- تعيين الكمية القصوى والدنيا المسموح بها في البناء!!). 
- تحديد المساحات العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية 
والمنشت ذات المصلحة العامة وکذا الشبکات المختلفة وممیزات طرق المرور والمنافذ. 
- تحدید الارتفاقات. والاحیاء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمایتها 
وتجدیدها واصلاحها . 
- تعيين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقایتها وحمایتها. 
- تحدید الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الکوارث الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق 
والتي تخضم لاجراءات تحدید أو منع البناء(. 
المطلب الثاني: إجراءات و مراحل !عداد مخطط شغل الأراضي 
الفرع الأول: إجراءات |عداد مخطط شغل الأراضي 

حدد المرسوم التتفيذي رقم 178-91 المورخ في 28 ماي 1991 المعدل والمتمم 
بالمرسوم الثنفيذي رقم 318-05 المورخ في 10 سبتمبر 2005 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
148-2 المورخ في2012-03-28 اجراءات !عداد مخططات شغل الاراضي. 

إن ظهور مخطط شغل الأراضي من أجل تنظیم و توجیه التوسع الحضري في إطار 
قانوني تعتمد عليه السلطات العمومية في تدخلاتها على المستوی العقاري» و بالتالي نکامل 
آجزائها بحسن تنظیمها و تعمیره("). 


(1) رفيقة سنوسي. المرجع السابق» ص.45. 

(2) ایمان شعلان. المرجع السابق» ص.64. 

(3) المادة 18 من المرسوم التتفيذي رقم 178-91 المورخ في 18 ماي 1991 الذي يحدد إجراءات |عداد مخططات شغل 
الأراضي و المصادقة عليها و محتوی الوثائق المتعلقة بهاء الفصل الثالث. 

(4) الهدي مقداد» السياسة العقارية في میدان التعمیر و السكني"» ط1»مطبعة النجاح الجريدةءدار البیضای2000.ص.123. 
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محتوى مخطط شغل الأراضي: يضم ملف مخطط شغل الأراضي لائحة التنظيم والوثائق 
البيانية. 

لائحة التنظيم: وتشمل على: 

- مذكرة تقديم ويتم فيها تقديم دراسة تحليلية مع تحديد أفق التنمية (الدراسة الطبيعية 
والاجتماعية والاقتصادية) للمنطقة التي تم تغطيتها بالمخطط مع التقيد التام بأحكام المخطط 
التوجيهي للتهيئة والتعمير وموافقة نتائج الدراسة مع برامج التنمية المعتمد للبلدية أو البلديات 
المعنية تبعا لآفاق تنميتها. 

- القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ناتجة عن الدراسة التحليلية مع مراعاة الأحكام 
الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في القانون 29-90 كنوع المباني 
المرخص بها أو المحظورة ووجهتهاء وحقوق البناء المرتبطة بملكية الأرض. 

تبين لائحة التنظيم بالإضافة إلى ذلك أيضا نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها وتحدد 
الطرق والشبكات المختلفة سواء التي تتحملها الدولة أو التي تتحملها الجماعات المحلية» أو 
التي تكون على عاتق الخواص وكذلك آجال إنجازها. 

الوثائق البيانية: تتكون الوثائق البيانية مما يأتي: 

- مخطط الموقع (بمقياس 1/2000 أو 1/5000)ء 

- مخطط طوبوغرافي (بمقياس 1/500 أو ۰)1/1000 

- خريطة (بمقياس 1/500 أو 1/1000) تحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية 
والتكنولوجية مصحوبة بتقارير تقنية كما تحدد مساحات الحماية والإرتفاقات المختلفة. 

- مخطط الوضع القائم (بمقياس 1/500 أو 1/1000) يبرز الصورة الحالية لتركيبة النسيج 
الحضري من إطار مبني شبكة الطرق والشبكات المختلفة و الإرتفاقات الموجودة. 

- مخطط التهيئة العامة (بمقياس 1/500 أو 1/1000) يحدد ما يأتي: 

* المناطق المتجانسف 

* موقع إقامة التجهیزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة(". 

* المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا لخصوصینها. 

(1) قانون ۰29-90 المتعلق بالتهيئة و التعمیر» المرجع السابق. 
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- مخطط التركيب العمراني (بمقياس 1/500 أو 1/1000) يتضمن على الخصوص قواعد 
البناء من معامل شغل الارض» معامل الاستیلاء» وعلو البنایات. 

و باستثناء مخطط الموقع» فان جمیع المخططات المذکورة تعد وجوبا بمقیاس 1/500 إذا كان 
مخطط شغل الأراضي يعني القطاعات الحضرية(!). 

6-3-3 مراجعة مخطط شغل الأراضي: 

إذا أصبحت توجیهات مخطط شغل الأراضي لا تستجیب لمتطلبات المنطفة التي يغطيهاء 
آمکن مراجعته حیت نتم بنفس الطريقة والاجراءات التي تمت بها المصادقة علیه» ولا يمكن 
اجراء هذه المراجعة الا إذا توفرت الشروط التالية: 

- إذا لم ینجز في الأجل المقرر لاتمامه سوی ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع 
الحضري 

- إذا كان الاطار المبني الموجود في حالة خراب أو في حالة من القدم تستدعي تجدیده. 

- إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية. 

- إذا طلب ذلك وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه أغلبية ملاك البنايات البالغين 
على الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول. 

- إذا استدعت ذلك الحاجة إلى إنشاء مشروع ذو مصلحة وطنية لم ينص عليه المخطط(". 


الفرع الثاني: مراحل اعداد مخطط شغل الأراضي 


ترتكز دراسة مخطط شغل الأراضي على ما يلي: 

- معرفة مكونات الوسط الحضري من طبوغرافياء إطار مبنيء عوائق التعميرء مختلف 
الشبكات وحالتها الفزيائية. 

- استخلاص آفاق تنمية مجال الدراسة. 

- تحديد الاختيارات المناسبة للتهيئة. 

- وضع قواعد التعمير التي تضبط قواعد شغل الأرضي وحقوق البناء. 

وتتم هذه الدراسة في ثلاث مراحل هي: 
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المرحلة الأولى: 

تتضمن تحليل الوضع الراهن في جميع المجالات: السکن. الصحة التعليم» الخدمات؛ 
كما تحدد جميع المشاريع المصادق عليها التي أنجزت أوتم اختيار أرضياتها ولم تنجز بعد؛ 
كما يتم فيها اقتراح مشروع أولي على شكل فرضيتين أو أكثر تختار واحدة الأكثر تماشيا مع 
نتائج الوضع الراهن لتفصل في المشروع النهائي. 
المرحلة الثانية: 

يتم ضبط في هذه المرحلة فرضية واحدة وتترجم في تقرير ومخططات بيانية مصحوبة 
المرحلة الثالثة: 

بعد تبني المرحلتين بمحضر للجنة الولائية لدراسة مخطط شغل الأراضي والذي على 
أساسه يقوم المجلس الشعبي البلدي بإصدار مداولة المصادقة والأمر بفتح التحقيق العمومي؛ 
يعطى الأمر لمكتب الدراسات بمباشرة الملف التقني الخاص بكل الشبكات توافق عليه مديرية 
الري والاشغال العمومية كل في دائرة اختصاصه ليصبح بعدها ملف مخطط شغل الأراضي 
قابلا للتنفيذ ومرجعا مهما لكل أشغال التهيئة ووسيلة للتعمير والمراقبة غير قابلة للمعارضة!!). 


(1) رفيقة سنوسيء المرجع السابق» ص ص.51-50. 
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في نهاية الدراسة يمكن القول أن الدولة الجزائرية قد أولت في السنوات الأخيرة 
إهتماما كبيرا للمجال العمراني و الدور الهام الذي تلعبه الجماعات المحلية وذلك 
بالإبتعاد عن التخطيط العمراني المركزي للدولة من خلال إصدارها لمجموعة مهمة و 
متتوعة من النصوص التشريعية و كذا التنظيمية ضمن ما يعرف بالمخططات 
العمرانية للتهيئة و التعميرء فهي عبارة عن أدوات التي ألزم المشرع كل بلدية بأن 
تتزود بها ضمانا لتحقيق سياسة عمرانية رشيدة» فهذه المخططات تمثل صورة للتنمية 
الحضرية بإعتبارها تنطلق من الواقع المعاش بما يملك من طاقات و إمكانيات لتضع 
تصور لمستقبل التعمير على مساحة الإقليم الذي تغطيه البلدية» فالمشرع لما أجاز 
للجماعات المحلية دورها في إعداد المخططات العمرانية يكون بهذا قد طرح أفاقا 
جديدة للتنمية المحلية بما يتوافق و طموحات المواطنين في ظل الحوكمة المحلية 
الرشيدة» و قد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و المقترحات 
التالية: 

ضعف القدرات الفنية و المهارات التقنية فيما يتعلق بالموارد البشرية و الهياكل 
الثقنية» هذا الضعف حال دون تمکنها من انجاز دراسات مخططات الةو 
التعمیر . 

البطء في الاجراءات الاداري 2 المرتبطة باعداد و الموافقة ثم المصادقة على 
المخططات. فهذه الاجراءات تستغرق وقت طویل» هذا دون احتساب مدة انجاز 
الدراسات و التي تنجز في متوسط سنتين إلى خمس سنوات. وبالتالي نفقد هذه 
المخططات کفاء: الاستجابة للأهداف و الخیارات المقررةء لأنها تجاوزتها الأحداث 


بنشوء واقع ميداني جدید» یعیق تطبیق البرامج و العملیات على الأرض. 
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إن مخططات التهيئة و التعمیر التي نکتسب الصبعغة التقنية و غير الإجرائية و 
الموضوعة كأداة في يد البلدية لتسییر السياسة العمرانية» و بعث مشاريع تنموية و 
تطويرية تقف عاجزة و غير ملائمة حين يتعلق الأمر بالتدخل على النسيج العمراني 
بواسطة مشاريع حضرية. فالقانون بكل ما يحمل من قوة لا يغير الواقع بقدر ما يغيره 
الفعل و التدخل المباشر. 

إن الخصوصيات الجغرافية و الإقتصادية و المؤسساتية لا تسمح بتوحيد القوانين 
و تعميمهاء إذ أنه لا يمكن تطبيق نفس الإحكام على عدة مدن. 

تشابك أدوات التهيئة و التعمير و أدوات تهيئة المجالس تستند إلى منظومة 
التخطيط المجالي و الحضري على قاعدة واسعة في الأدوات التخطيطية التي تتصدى 
لمهام و أهداف غير متشابهةء تبدأ بمخططات شغل الأراضي و المخططات 
التوجيهية للتهيئة و التعميرء وهي الأدوات الأساسية المرتبطة بتخطيط المدن» تعلوها 
مستويات فوقية» تتشكل على المستوى الولائي من خطط تهيئة الولاية» وعلى المستوى 
الجهوي. التصميم الجهوي للتهيئة العمرانية» وفي قمة المخطط الوطني لتهيئة الاقلیم 
و تشكل هذه الأدوات الفوقية القاعدة المرجعية الأساسية التي تستوحى منها أدوات 
التهيئة و التعمير معظم توجهاتها و مبادئها و أهدافهاء حيث ينص التشريع على 
إلزامية الاستثناس بهذه الأدوات الإستراتيجية لتتكفل مخططات التهيئة و التعمير و 
شغل الاراضي ببرامج الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات و المصالح 
العمومية» و حيث تفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية تعميمها على المخططات 
فالواقع يؤكد عكس ذلك» لأن مخططات التهيئة و التعمير و مخططات شغل 
الاراضي تدرس و يصادق عليها في غياب كامل لهذه الأدوات المرجعية لاسيما 
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم» فعملية مرجعة هذه المخططات بدأت ما بين 2005 


و ۰2007 في حين أن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لم يتم إلا في 
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سنة ۰2010 كما أن معظم المخططات الأخرى متمثلة في مخططات تهيئة فضاءات 
الحواضر الكبرى و كذا مخططات تهيئة الإقليم الولائي ما تزال معظمها قيد الدراسة و 
الإنجاز. 

مع ذلك و بناء على الإشكالية التي تم طرحهاء يمكن القول بأن ترشيد السياسة 
العمرانية من طرف الجماعات المحلية يبقى التوجه السليم لإنجاح أي سياسة عمرانية 
محلية» و قد خلصنا عموما من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات و 
المقترحات تصب في تكريس دور الجماعات المحلية في ترشيد السياسة العمرانية 
نذكرها فيما يلي: 

يسعى التخطيط العمراني المحلي إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في التحكم 
في النمو العمراني و حل المشكلات العمرانية» و التي يسعى المخططون إلى توسيعها 
في المستقبل لتستطيع أن تستوعب النمو السكانيء و بالتالي تلبي حاجات المجتمع 
المحلي و بإمكانه آن يستحدت مدن حذيد وفق آسس علية حديثة. 

فقد أصبح التخطيط يخضع إلى مجموعة من الأسس و المبادئ و صار علما 
قائما بذاته إذ أصبح يساهم في إعداد الخطط العمرانية المحلية و ظهرت على إثره 
العديد من التخصصات العلمية و الكثير من الأفكار التخطيطية فحصل تطور على 
مستوى الممارسات و التشريعات و أصبحت تشرف عليها أجهزة إدارية و مؤسسات. 

فترشيد السياسة العمرانية المحلية هي عملية دراسة جميع أنواع الموارد و 
الإمكانيات المتوفرة بالبلدية لتحديد كيفية إستخدامها و إستغلالها بطرق علمية في 
إطار منظم و رشيد خال من التبذير في العقارات و التشوهات في المناظر الجمالية. 

و من خلال ترشيد السياسة العمرانية من طرف الجماعات المحلية» فهي بذلك 


تنشد عموما إلى تحقيق الراحة الجمالية لقاطني الحي و المدينة ککل» غير أن الأزمة 
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السكنية الخانقة التي تعيشهاء شغلتها عن تطبيق لبعض الضوابط الأساسية في إنجاز 
مختلف المشاريع السكنية. 

ضرورة وضع الأسس و الضوابط المتينة من خلال مخطط التوجيهي للتهيئة و 
التعمير الذي تتم فيه ممارسة الحكم الراشد على مستوى الجماعات المحلية إعتمادا 
على منهجية متسلسلة»ء مترابطة بتشخيص الوضع الراهن و من تم تحديد الأهداف مع 
التركيز على وضع فرضيات تنظيمية بغية إختيار التنظيم الأكثر ملائمة. 

التوسع في المدن و القرى النائية بالإستفادة من الأراضي المتاحة لمخططات 
التهيئة و التعمير و التي أتبت عدم صلاحيتها للزراعة و بالتالي إستغلالها في البناء. 

من الأهداف الأخرى لترشيد السياسة العمرانية المحلية تحسين الحياة الريفية و 
بالتالي القضاء على الهجرة من الريف إلى المدينة. 

لا نستطيع أن نضع سياسة عمرانية رشيدة دون أن نهتم بتكوين المهندسين في 
مجال البيئة لأنهم يعتبرون أداة فاعلة في تصميم المشاريع العمرانية المحلية لمی 
تتميز به من توظيف التقنيات الحديثة و الإشراف على تسييرها و تنفيذها. 

ضرورة الإعتماد على الطاقات المحلية في مجال التخطيط العمراني و التخلي 
عن الإستيراد المتواصل لنماذج جاهزة لا تنطيق مع المجتمع المحلي و خصوصياته. 

إعداد أدوات و مخططات التهيئة و التعمير لطرح مشاريع عمرانية شاملة و 
واضحة المعالم» و بالتالي يجب أن تقترح أدوات أخرى مساعدة لمخططات التوجيهية 
للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي بغية التعامل مع مناطق التعمير العفوي 
كالمناطق الخاصة و التي ينبغي التكفل بها بعد قبولها كأجزاء من النسيج العمراني 
للمدينة أو البلدية. 

ضرورة إشراك المواطن المحلي و الأخذ بآرائه في مختلف العمليات العمرانية و 
عند إعداد مخططات التهيئة و التعميرء لأنه يعتبر العنصر المعني بالدرجة الاولی 
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و مشاركته تجعله يحس فعلا بالإنتماء لبلديته هذا من جهة و تحقيق مبدأ من مبادئ 
الحوكمة المحلية الرشيدة من جهة أخرى. 

ضرورة تزويد و دعم الجماعات المحلية و بالخصوص البلديات ماديا و بشريا 
لأن مسؤولياتها كبيرة في مجال التهيئة و التعمير و لمكافحة التشوه العمراني و 
البناءات الفوضوية. 

على المشرع أيضا أن ينتج أدوات تعمير و تسيير أخرى تكون متتوعة» من شأنها 
أن تزيد رشادة دور الجماعات المحلية في السياسة العمرانية فمنها ما هو توجيهي و 
منها ما هو إجرائي و عملياتي و منها ما هو تحضيري حتى تكون للسلطات المحلية 


الأدوات المناسبة لكل نوع و مستوى من المشاكل. 
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قائمة المراجع 


قائمة المراجع: 
القوانین : 
- قانون رقم 02-82 مورخ في 06 فيفري 1982 متعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة 


الاراضي. 

- قانون رقم 03-83 مؤرخ 05 فيفري ۰1983 متعلق بحماية البيئة. 

- قانون رقم 03-87 مورخ في 27 جانفي ۰1987 یتعلق بالتهيئة العمرانية. 

- قانون رقم 08-90 مورخ في 07 آفریل ۰1990 المتضمن قانون البلدية المعدل و المتمی 
ج.رء عدد 15. 

- قانون رقم 09-90 مرخ في 07 آفریل ۰1990 المتضمن قانون الولاية» المعدل و المتمم 
جر عدد 15. 

- قانون 29-90 مورخ في 01 دیسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة و التعمیر» ج.ر العدد 
2 سنة ۰1990 

- قانون رقم 25-90 مورخ في 18 نوفمبر ۰1990 یتضمن التوجیه العقاري» ج.ر عدد 49. 
- قانون رقم 04-98 مورخ في 15 یونیو ۰1998 یتعلق بحماية التراث الثقافي» جر عدد 
44. 

- قانون رقم 05-04 مورخ في 14 غشت ۰2004 یعدل و يتمم القانون رقم 29-90 المؤرخ 
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- قانون ۰20-04 مورخ في 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و 
تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة» ج.ر عدد 84. 

- قانون 15-08 مورخ في 20 جويلية ۰2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام 
إنجازهاء ج.ر عدد 44. 

- القانون رقم ۰10-11 المتضمن قانون البلدية» الجريدة الرسمية العدد 04 الصادرة بتاريخ 
3 يونيو 2011. 


- القانون رقم ۰07-12 المتضمن قانون الولايةء الجريدة الرسمية العدد 12 الصادر بتاريخ 
9 فبراير 2012. 
- القانون العضوي ۰10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. 


المراسيم: 

- الأمر 20-62 المؤرخ في 02 آوت 1962 المتعلق بحماية و تسيير الأملاك الشاغرة 
ج.ر عدد 12 المؤرخ في 07 ديسمبر 1962. 

- الأمر رقم 157-62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتعلق بتمديد سريان القوانين 
الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية. 

- الأمر رقم 26-74 مؤرخ في 1974/02/20 يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح 
البلديات. 

- الأمر 67-75. المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة 


ج.ر عدد 83 المؤرخ في 17 أكتوبر 1975. 
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- الأمر رقم 01-85 المؤرخ في 13 آوت 1985» يتعلق بتحديد قواعد شغل الأراضي قصد 
المحافظة علیها و حمايتها: 

- المرسوم التنفيذي رقم 177-91 المورخ في 28 ماي ۰1991 یجدد إجراءات إعداد 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمیر و المصادقة علیها و محتوی الوثائق المتعلقة به» ج.ر 
عدد 26 سنة 1991. 

- من المرسوم التنفيذي رقم 178-91 المورخ في 18 ماي 1991 الذي يحدد إجراءات 
إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة علیها و محتوی الوثائق المتعلقة بهاء الفصل 
الثالث. 

- المرسوم التشريعي رقم 07-94 المؤرخ في 18 ماي ۰11994 المتعلق بالإنتاج المعماري و 
ممارسة مهنة المهندس المعماري. 

الكتب: 

- إبراهيم فريد عاكوم» إدارة الحكم و العولمة: وجهة نظر اقتصادية (الإمارات العربية المتحدة: 
مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية للنشرء الطبعة الاولی 2006). 

- أرنست أر الكسندرء ترجمة فيصل عبد العزيز المبارك. المدخل إلى التخطیط (الریاض: 
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منذبداية سنة 2001 ظهر هناك توجه جديد طبع السياسة 
العمرانية في الجزانر خصوصا في ظل استتباب الامن, توفر 
إمكانيات مالية معتبرة, و وجود إرادة سياسية لدى صانع القرار 
#طلاق برامج تنموية كبرى بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني 
وتجاوز تبعات الارمة المتعددة الجوانب التي عرفتها ال بلاد 
التوجه الجدید للسياسة العمر انية تمیز باعتماد مقاربات حديثة 
ا صلی اضرا الصاضات اا یط مسر اليك 


والحواضر. مراعات الجوانب البيئية في توجیه وتخطيط التوسع 
العمراني, والترکیز على مقاربات التنمية المستدامة والحكم 
الراشد في مجال التخطیط والتسییر العمراني, اذ أصبح دور 
الجماعات المحلية مهما في هذا المجال بتوفير الأدوات و 
الوسائل اللازمة و الضرورية من أجل انجاز هذه المهمة و 
المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهينة و التعمير و مخطط شغل 
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